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ȵɏדࢫ ȯɮȧࢫ ǷࢫࢫȄȱɸࢫȴȆȣ ɱǻࢫʏࢫࢭȆɳɜɗɼࢫʅ ȱɦȄࢫɪ ȡ ɼ֗ɪ ɮɐɦȄࢫ�ɼࢫɵ ʈȳɟȆȼ ɦȄࢫȯɮȧ ɣࢫȄݍݰȯɮࢫ ɦࢫɯ ɺɨɦȆɗࢫȯɮȧ

�ɵ ʈȳɟȄȱɦȄ

ȯ ɳȨ ɭࢫɷȮɽȉࢫɪ Ƀ ȆɘɦȄࢫȰȆȗȷ ׀ ɦࢫȳɡȼ ɦȄࢫɪ ʈȵȣ ȉࢫɬȯɜȗɱȄɼ�ȳɮɏࢫ�ɼ֗ࢫ Ȓȳɟȱ ɖࢫɏڴʄࢫɷȱɸࢫȄם ȳȻ Ƿࢫʅ ȱɦȄɣ ɦȰࢫȷ ǷࢫȆםȯࢫɷȄ

Ȕࢫȓɮʊɛ֗ࢫ ȄȮȆȻ ȲǻɼࢫȩǾȆɀ ɱࢫɵ ɭࢫȆɳɦȒȳɡɗࢫȮȳȣ ɭࢫɪ ɮɐɦȄࢫɰ Ȇɠࢫɰ Ƿࢫȱɳɭࢫ֗ࢫɣ ɦȰɼֺ֗ࢫ ɭȆɢȗɭࢫȄȵɸȆȡ ȲȆȿࢫ ɰࢫ Ƿࢫʄڲǻ

ࢫ֗ Ȓ؈فȝɡɦȄࢫɻȕֺ ɔȼ ɲǻࢫɵ ɭࢫɯ ɓȳɦȆȉࢫࢭǴۜܣ ɯࢫɻȕɽɘʆࢫء ɦࢫɻɱǷַࢫ ǻ�ȩ ʊܶݰ ɦȄࢫȲȆȸ ɽȨࢫȄם ɱࢫȆɳٕڈȡ ɽȕࢫʏ

ɨɮʆࢫȆɮɭࢫǴۜܣ آ ȊࢫȆɳʊɨɏࢫɪ Ȭ ȍʆࢫɯ ɦࢫʅ ȱɦȄࢫɵ ʆȯɦȄࢫȵɏࢫʅ ɼȆȸ ʋɏࢫȰȆȗȷ ׀ ɦࢫɪ ʈȵݍݨȄࢫȳɡȼ ɦȆȉࢫɻȡ ɽȗɱࢫȆɮɟࢫɵ ɭࢫɻɡ

�ȓɮʊɛࢫɑȡ Ȅȳɭ

�ɚ ɽɜݍݰȄࢫȓʊɨɠࢫȒȱȕȆȷ Ƿࢫɪ ɠࢫȆɄ ʆǷࢫȳɡȼ ȘɱࢫࢫɰɼȮࢫȒ؈فɭࢫɵ ɮȧȳɦȄࢫȯȍɏ ȓʊȷࢫݍݨȓɐɭȆࢫ Ȇʊȸ ɦȄࢫɬɽɨɐɦȄࢫɼ

ȄȆȉࢫɬȯɜȗɱࢫɰ ǷࢫȆɳȕɽɘʆַࢫ ɪࢫݍݨɑʊɮࢫʎɘɋɽɭࢫǴȆɳȞȗȷɦ�ɼ֗ࢫȆɮɟࢫ ʈȵݍݨȄࢫȳɡȼȆɮɏࢫɵ ɭࢫɪ ɢɦࢫȓʊɐɭȆݍݨȄࢫȔ ȆȍȗɡםȄࢫɤ

ȓʆȆȣ ȉࢫȔ Ȇʆַ ɼ֗ࢫࢫə ʊɈ ȷ֗ࢫࢫࢫɰ ɏ؈ ࢫ֗ ɪ ȣ ʊȡɦȄ֗ʄڴɗȯࢫࢫ�ʅ؈قȕوزوȳǾȄȵݍݨȄ֗ࢫ.



ǴȄȯ ɸǻ

ɬȯɛǷȨࢫ ȍɦȄࢫȄȱɸࢫȟ�ɼࢫʎȖȆʊȧ ȓɮȸࢫ Ȋࢫʄڲǻʅ Ȯɽȡ ɼࢫȳȷ֗ڲࢫǻʄࢫɱࢫȳȷ ٬ȆɏڈȆࢫ Ȯࢫɰ Ȇɠࢫɵ ɭ�ɼࢫʏڌ ȆȣࢫʎɭǷࢫʏڌ Ȅȳȡ ɯࢫ ȸ ɨȉࢫȆٰڈ Ȇɳȧ

الغالية

ȲȆɛɽɦȄɼࢫȓȍʊɺɦȆȉדࢫ ɵࢫɻɨɨɠࢫ ɭࢫʄڲǻࢫɰɼȯȉࢫǴȆɈ ɐɦȄܣۚࢫ ɮɨɏࢫɵ ɭࢫʄڲǻ֗ࢫȲȆɌ ȗɱȄ֗ࢫʄڲǻࢫࢫɪ ɮȧ Ƿࢫɵ ɭɻɮȷ Ȅࢫࢫɪ ɢȉ�ȲȆȬ ȗɗȄࢫࢫʄڲǻ

ʅࢫȵʈȵɐɦȄࢫ ȯɦȄɼ

ɼȳɏࢮʏࢫɨʈɼݤݮࢫ ʅȳȣࢫࢭʏࢫ ʆࢫɯ ȧڈّ ɵࢫ ɭࢫʄڲǻ�ɼࢫʎȖɽȫ ǻࢫʄڲǻࢫʅ ȮȄǺɗࢫɯ ɸȄȳɟȱȉʎȖȄɽȫ Ƿ

ȶ ȲȆɗࢫȯɮȨ ɭࢫʎȖɽɢȗɟ֗ࢫ ɬֺ ȷ ל ɔɀ؈فࢫࢫȲɽɱ֗ࢫ ɦȄ֗ࢫ ȴȆɳɺȻ ࢫ֗ Ȉ ɽʆǷمروة

ȓɛȮȆɀ ɦȄࢫȆʆȄɽɳɦȄࢫɼȰࢫʄڲǻܣۗࢫ ʊɈ ȫ ɝࢫʎȌȲȮࢫ ʊɗȲɼ

توفيق

�ɼࢫȆʈɽ ȷ Ȇɱȳȷࢫ ɵࢫ ɭࢫʄڲǻɎȄȯȉט ɼࢫȦ Ȇȣ ɳɦȄࢫɽȨ ɱࢫȆɐɭࢫɝ ʈȳɈ ɦȄࢫɝ ȼ ɲࢫɵ Ȩ ɱ֗ࢫࢫǴȆɗɽɦȆȉࢫȄɼ؈قɮȕɼࢫǴȆȫׁ ȆȉࢫȄɽɨȨ ȕࢫɵ ɭࢫʄڲǻ

�ɼȄࢫɚ ȯɀ ɦȄࢫɑʊȉȆɳʆࢫʄڲǻ֗ࢫ ǴȆɈ ɐɦȄǻ֗ࢫ Ȕ ȳȷ ȈࢫȄݍݰȒȆʊࢫ ɼȲȮࢫʏࢫࢭɯ Ȕࢫɜɗȳȋɼڈْ ȯɐȷ ɯࢫ ɺɐɭࢫɵ ɭࢫʄڲǻ֗ࢫ ʏࢭȆɀ ɦࢫڲȄɽɱȆɠࢫɵ ɭࢫʄ

ɝ ʈȳɇ Ȧࢫɭ�ɼڥʏࢫɏڴʄࢫ Ȇȣ ɳɦȄɵ ɭࢫʄڲǻ֗ࢫ ɯࢫ�ɼࢫȄݍݵ؈ف ɸȯȡ Ƿࢫə ʊɟࢫș ɗȳɏɨɏࢫʎɲɽɮࢫࢫࢫɰ Ƿࢫࢫɯ ɺɐʊɃ Ƿַࢫ

�ɼࢫʅ ȮȄȵɭɼࢫʎɲȄȯʊɐȷ ɰࢫ ɵࢫȗɨǾȆɐɦȄ؈ ɭࢫɪ ɠࢫʄڲǻȓȷ ȄȲȯɦȄࢫǴֺ ɭȴɼࢫǴȆɛȯȿ כ ǻڲʄࢫ

ȓʊɗȆȻ ࢫ֗ ȓʊȣ ɱ֗ࢫ ȓɓɽɦࢫɁ ȫֿ Ȇȋɼ

Ȅɽɺȷࢫ ܣࢫ ɨɛࢫɵ ɭࢫɉ ɜȷ ɵࢫ ɭࢫɪ ɠࢫʄڲǻ

�ɼ֗ࢫ ɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫʅ ȯɸǷࢫȄɽɏȮǷדࢫ�ɼࢫȾ ֺ ȫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫל�ɪ ɮɐɦȄɼࢫɤɽɜɦȄࢫʏࢫࢭɤɽȍɜɦȄ

صوفية.



إهداء

ܣȄۘݍݰȓɱɽɳࢫȓʊɦȆɔɦȄ�ɼࢫࢫǻʎɭǷڲʄࢫ ɦȄ֗ࢫɪ ȡ ȆɐɦȄࢫǴȆɘȼ ɦȄࢫȆɺɦܢۚࢫ ɮȕǷ

�ɼࢫȑ ɐȖࢫʅ ȱɦȄࢫʎȌǷࢫʄڲǻȆɜȻࢫࢫɤɽɇɷȳɮɏࢫɵ ɭדࢫ ɤࢫ Ȇɇ Ƿ֗ࢫ ʏڴȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɻȕȆʊȧࢫ�ɼȆɳɦࢫȆȡ ȆȕࢫɻɭȄȮǷ֗

ȓȍʋȍݍݰȄܣۘࢫ ȫ ǷࢫʄڲǻࢫȓʊɳɓȆɺȡ ɼȴɼ֗ࢫ�ɼ֗ࢫࢫȍݍݰȄࢫɪ ʊȎȸ ɨȷ ܣȓȕɽɢȗɡɦȄ֗ۗࢫ ɨɜɦࢫȓȍʋ

ɀ؈ف֗ ɱࢫʎȖɽȫ ǻࢫʄڲǻȯȍɏࢫɦȄʋȷ Ȇɭ֗ࢫ ɯ ʊȧȳȆȸ ʋɳȄȳɦȄࢫʏڲȆɔɦȄࢫɼ֗ࢫࢫɪ ȧࢫɷȯɮɔʇࢫɰ Ƿࢫɪ ȡ דࢫȵɏࢫɼࢫ ɤࢫ Ǹȷ Ƿࢫʅ ȱ ɦȄࢫɣ ɦȆɭ

ɱȆɳȡ ȩࢫ ʊȸ ɗࢫɻɳɡȸ ʇࢫɼࢫɻȗɮȧȳȉ�ɻ

֗ɯ ɸ؈فɔȿ ɯࢫɼࢫ ɸ؈فȍɟࢫǴȆɳȞȗȷ ȄࢫɰɼȮ֗ࢫ ܣۘ ɨǾȆɏࢫɪ ɠࢫʄڲǻ

֗Ȉ ȆɸɽɦȄࢫȯȍɏܣۗࢫ ʊɈ ȫ ࢫ֗ ʎɲȵࢫݍݰɰȵȧ ɵࢫȦȳɗࢫȳɘɦڌʏࢫɼࢫ ɭࢫʄڲǻ

�Ȳɽɱ֗ࢫ ȓʊȣ ɱ֗ࢫ ʎȖȆɜʆȯȿ ǻ���ȓʊɗȆȻڲʄࢫ ࢫ֗ ȓɳʈȲȯȿ ࢫ֗ ɬȆɺȷ ࢫ֗ ȓʊɗɽȿ ࢫ֗ ɤ Ȅɽɱ֗ࢫ Ȓ

֗ȓȸ ʋɨʊɭࢫɼࢫȓɳʊɡ ȷ ࢫ֗ ɰ ɼࢫȕȵʈȵɐɦȄ؈

ɵࢫ ɭࢫɪ ɠࢫʄڲǻȆȷ�ɼࢫȯʊɐȊࢫɵ ɭࢫɼǷࢫȑ ʈȳɛࢫɵ ɭࢫʎɲȯɏࢫɪ ɠࢫɵ ɭ�ɼࢫʎȖȳɟȄȰࢫɻȗɨɮȧܣ ɨɛࢫɻȍȗɡʆࢫɯ ɦ
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یتفق أغلب فقهاء القانون العام، على أن العمل أو النشاط الإداري 

مع العلم أن القانون الإداري یواجه عدة ، یمثل أقدم مظهر لنشاط الدولة

و القرارات القضائیة، مع العلم أن من بینها نجد مشكلة تنفیذ الأحكام عراقیل، 

نجاح القضاء یقاس بمدى تنفیذ و احترام هذه الأحكام، فكما هو معلوم أنه لا 

وجود لأي جدوى من الفصل أو النظر في المنازعة إذ لیس هناك أي احترام 

أو تنفیذ لهذه الأحكام و القرارات، فحصول المدعي على حكم لصالحه لا 

فهو تأكید نظري هو بحاجة ماسة إلى تنفیذ القرار أو یعني رجوع الحق إلیه، 

كم القضائي  فعلیا و عملیا ملموس.الح

فنجد أنه لیس مهما أن تكون لها ترسانة من القواعد القانونیة على 

أرض الواقع من أجل تمكین المواطن من حقوقه التي نجد في قمتها (على 

ذلك هو تجسیدها ، بل الأهم منرأسها)، "الدستور"، باعتباره یمثل قمة القانون

هذا ما یدفعنا إلى و هذا قصد تمكین المواطن من حقوقه، على أرض الواقع و 

البحث عن الدور الذي یلعبه القضاء الإداري أو بالأحرى القاضي الإداري 

ذلك إعمالا بمبدأ تحقیق من تعسف الإدارة التي تتجاوزها و یمثل الحامي 

تمتع بامتیازات منحها لها القانون ممثلة في:المصلحة العامة، فنجد أنها ت

دون الحاجة إلى هذا إداریة انفرادیة ملزمة للأفراد و أولا: إصدارها لقرارات 

كذلك بدون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء من أجل الاعتراف لها مواقفهم علیها، و 

بذلك.

من لها عدم یضثانیا: یتمثل في التمتع بالاستقلال عن القضاء الإداري، فهذا 

كذا عدم إرغامها على قیامها بما لا ترید، لذا نلاحظ أنه أصبح التدخل في شؤونها و 

المبدأ السائد هو مبدأ عدم جواز توجیه أوامر للإدارة أو الحلول محلها.
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 اإرغامهغیر أنه، إن مبدأ عدم جواز إمكانیة توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة ـمثلا: 

عن فعل معین. فهي قد تخوض إلى فعل لا ترغب هي بفعله، أو الامتناع على القیام ب

وجود عدة اعتبارات أهمها، هي في ارتكاز الإدارة أثناء نشاطها على مبدأ أساسي هو 

هذا ما العامة التي تسعى إلى تحقیقها، و "مبدأ الملائمة" وذلك من أجل تحقیق المنفعة 

ساعدها على عدم احترامها للقوانین.

حترام الإدارة لمبدأ نجد أن أهم مسألة على الإطلاق في القانون الإداري، هو مسألة ا

حكم القانون بما فیه تنفیذ أحكام القضاء الإداري، فالمشكلة خضوعها له و المشروعیة و 

التي یمكن أن تحدث في عدم امتثال الإدارة لمبدأ المشروعیة یعد من بین النقاط 

الخضوع لأحكام ئل التي تلزمها احترام القانون و بغیاب الوساالأضعف لدولة القانون، ف

 نآراء فقهیة لا أكثر متصبح أحكامه بمثابة بحوث نظریة و القضاء الإداري تنفیذها. ف

نذلك.

التزاید المستمر لمسألة عدم تنفیذ الإدارة لقرارات القضاء الإداري، نجد أن 

نجد في بعض الدول و یرا بهذه المسألة هناك فروع مختلفة من القانون نجدها اهتمت كث

أنها خصصت قاض خاص بمسألة تنفیذ قرارا القضاء الإداري، أما من ناحیة أخرى فنجد 

هناك دول أخرى خصصت لها قواعد إما في قواعدها الدستوریة أو في مختلف فروع 

القانون الأخرى مثل: القانون الجنائي الذي یسلط عقوبات خاصة بها.

زائري نجده ألقى اهتمام بمسألة تنفیذ القرارات القضائیة فنجده أقره بموجب فالمشرع الج

لة التي تنص على "على كل أجهزة الدو )1(1996من دستور 145نص المادة 

في جمیع الظروف بتنفیذ أحكام المتخصصة أن تقوم في كل وقت وفي كل زمان و 

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور 1
، 19-02متمم بمقتضى قانون ، معدل و76، ج.ر، عدد 1996وفمبر ن 28تعدیل الدستور المصادق علیھ بموجب استفتاء 

15، مؤرخ في 19-08المتمم بموجب قانون رقم ، المعدل و2002لسنة  25ج.ر، عدد ، 2002أفریل 10مؤرخ في 
، 01-16المتمم بموجب القانون رقم و، المعدل2008لسنة  63، المتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر، عدد 2008نوفمبر 

.2016مارس 07، مؤرخة في 14، ج.ر، عدد 2016مارس 06مؤرخ في 
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كمن في الحرص الأفراد بل یالقضاء". فدور دولة القانون لا یكمن فقط في حمایة حقوق

أعمال سلطتها في إطار أحكام القضاء الإداري فهي التي تندرج على تنفیذ قرارات و 

حرصها على تنفیذ أحكامها من جهة أخرى، فكل تعسف القوانین والتنظیمات من جهة، و 

في ممارسة هذه المسألة یرتب علیه تعویض دون الإخلال بالعقوبات المدنیة و الجزائیة 

التي یتعرض لها المتعسف. ما یقابلها من الطرف الآخر هو الرقابة كذا التأدیبیةو 

راتب السلمیة على سلوك أعوانها الصارمة التي تمارسها الإدارة في جمیع مستویات الم

  .7إلى  4كما نص في مواده من ، )1(88/131هذا طبقا للمرسوم رقم وانضباطهم و 

نجد أن تكریس مسألة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة أصدر المشرع و        

فهو یمثل ، الإداریةجراءات المدنیة و المتضمن قانون الإ)2(08/09قانون رقم الجزائري 

تنفیذ أحدث ما توصل إلیه في مسألة خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة بما فیها مسالة "

التي تقر بخضوع  989إلى  979المواد من ذلك بموجبقرارات القضاء الإداري" و 

ون الذي یسبقه، فهو الإدارة إلى مبدأ المشروعیة التي كان ناقص الاهتمام عن القان

مهم للقضاء الإداري.مكسب حقیقي و 

توجیهها مسألة تنفیذ القرارات القضائیة و الإداري في  فنجد أن تدخل القاضي

یضفي علیها القوانین، ومن ثم فهو یضمن لها و أوامر للإدارة یسهر على احترام 

الشرعیة.

إنما القضائیة قبل رفع دعوى قضائیة و فالقاضي الإداري لا یتدخل عن طریق فرض رقابته

إجراءاتها تمارس من بة هي رقابة قانونیة في أساسها و یكون التدخل بعد رفعها، فهذه الرقا

طرف الجهات القضائیة على اختلاف أنواعها.

، المتضمن تنظیم العلاقات بین الإدارة و المواطن، ج.ر.للج.الج، 1988جویلیة 04مؤرخ في ،131-88مرسوم رقم 1
.1988، صادرة سنة 27عدد 
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الأساسیة من إنشاء المشرع الجزائري لقضاء إداري هو فنجد الغایة الحقیقیة و 

یعتها والقانون الذي ضمان قضاة متخصصین من فض منازعات متمیزة من حیث طب

بما أننا على مشارف عشرین سنة من إقرار المشرع للازدواجیة القضائیة تخضع له. و 

لأجل مدى صلاحیتهالقانونیة و وص اعن الواقع العملي مع النصنتساءللنا أن 

مواجهة الواقع المعاش الآن.

ما مدى فعالیة كل الوسائل لمعالجة موضوع دراستنا ارتأینا أن نتساءل عن، و      

مختلف الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري من أجل تنفیذ الإدارة لقرارات القضاء و 

  الإداري؟ 

تطرقنا إلى تقسیم موضوع الدراسة إلى فصلین، الإشكالیة السابقة، عن للإجابة 

الذي الإطار العام لتنظیم القضاء الإداري في الجزائر في الفصل الأول،حیث تناولنا

أنواع تنفیذ قرارات ، و (المبحث الأول)قسمناه إلى مبحثین، تنظیم القضاء الإداري

القضاء الإداري (المبحث الثاني).

أما فیما یخص الفصل الثاني الذي یحمل عنوان إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات 

القیود الواردة على سلطات القاضي القضائیة، فإننا قسمنا الدراسة كذلك إلى مبحثین، 

(المبحث الأول)، وسائل إجبار الإدارة على تنفیذ القرارات الإداري في مواجهة الإدارة

).(المبحث الثانيالقضائیة



لالأولالفص

لقضاء طار العام لتنظیم الإا

الإداري في الجزائر



الفصل الأول:                      الإطار العام لتنظیم القضاء الإداري في الجزائر

5

�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

ɬȆɐɦȄࡧȲȆɇࡧלȄࡧɯ ʊɌ ɳȗɦȳǾȄȵݍݨȄࡧʏࡧࡩʅȲȄȮל ǴȆɄࡧ ɜɦ

في الغایة الأساسیة للقضاء هي تطبیق القوانین على المنازعات التي تثور بین الناس 

هذه المنازعات ببیان وجه الحق حسمو   عض وفي علاقاتهم بالسلطة الإداریةالببعضهم بعلاقاتهم 

هو مبدأ أساسي و و  علیه بتنفیذ الحكم الصادر ضده العدالة فیها على نحو ملزم، فیلتزم المحكومو 

انونیة تملیه الطمأنینة العامة وتقضي به بضرورة استقرار الحقوق صل ثابت من الأصول القأ

م علیه فردا كان أم سلطة عامة، ذلك أیا ما كانت صفة المحكو و  ابط الاجتماعیة استقرارا ثابتا الرو و 

ة الصادرة ضدها لا لكن النصوص القانونیة المقررة لالتزام السلطة الإداریة بتنفیذ الأحكام القضائیو 

حجیة الشيء المقضي به ما لم تكن هناك الرغبة الصادقة لدى و  لاحترام الشرعیة  اكفي وحدهت

لحائزة لقوة الشيء المقضي فیه، فالتنفیذ خاصیة لصیقة بالأحكام القضائیة ا،)1(السلطة الإداریة

القاضي الإداري لإظهار عمل ذهني قام بهو   ،بدون التنفیذ تبقى هذه الأحكام مجرد حروف میتةو 

)2(.الحقیقة القانونیة، دون أثر فعلي في تغییر الحقیقة الواقعیة

أنواع تنفیذ قرارات ( المبحث الأول)،لذلك سنتناول في هذا الفصل تنظیم القضاء الإداري

( المبحث الثاني).القاضي الإداري

دار الجامعة والتعویض،الإلغاء التأدیب و و  لإداریة بین التجریم محمود سعد عبد المجید، الحمایة التنفیذیة للأحكام ا-1

.16.، ص2012الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
كلیة الحقوق، جامعة ،، مجلة المنتدى القانون»تنفیذ قرارات القضاء الإداري بین الواقع و القانون«حسن فریجة،-2

.119.، ص2007بسكرة، العدد الرابع، جوان 
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لالمبحث الأو

تنظیم القضاء الإداري

یشمل التنظیم القضائي على مجموعة من القواعد القانونیة المنظمة للسلطة القضائیة بشكل 

عیین وكذا الشروط المتعلقة بتعام و المتعلق بالجهات القضائیة على اختلاف أنواعها ودرجاتها 

انضباطهم. القضاة ونظام 

صلاح القضائي أهمها مرحلة الإ،ئي الجزائري بعدة محطات أساسیة التنظیم القضامرّ 

لذي وا 1996ر دستور و صدغایةى إل لمدة معتبرةمرواستالقضاءوالذي كرس وحدة 1965لسنة 

هرمین قضائیین مختلفین من عدة جوانب ي تكرس واقعیا باستحداثتتبنى الازدواجیة القضائیة ال

القانونیة المطبقة أیضا من حیث القواعد نزاعات و مالتشكیلة البشریة وكذلك من طبیعة المن حیث 

.

عن هیئات القضاء  الإداريكما یتمیز نظام الازدواجیة القضائیة باستقلال هیئات القضاء 

.للأخرىإحداهمار تدخل أو رقابة نه تم حظأادي على مستوى جمیع الدراجات حیث الع

أن فرنسا هي الدولة التي عملت على تطویر ازدواجیة القضاء وذلك  إلىكما تجدر الإشارة 

قبل الثورة حیث یتسم هذا  الإدارةالمتمثلة في سلوك القضاء العادي تجاه ، )1(یعود لأسباب تاریخیة 

.المتواضعة التي یقترحها الملكالإداریةبعداء للإصلاحات السلوك

المتمثلة في جهل القاضي العادي الإداري و  أیضا هناك اعتبارات عملیة لنشأة القضاء

.)2(دور الإدارة العامة و  لوظائفوعدم تفهم القضاء  الإداريلطبیعة النشاط 

التي اتضح1996غایة  إلى 1963 ما بالنسبة للجزائر فقد عرفت عدة دساتیر من سنةأ

ثم ،مجرد وظیفةمن خلالها السلطات العامة للبلاد ومن بینها السلطة القضائیة التي كانت تعتبر 

الجزائر ،فرنسا،ة مقارنة للنظم القضائیة في مصردراس،القاضي في المنازعات الإداریة دور  ،حسن السید بسیوني-1

  . 40 .ص ، 1981،القاهرة ، عالم الكتاب،
،ار هومة للنشر و الطباعة للتوزیعد  ،الطبعة الثانیة، الإداري بین المتقاضي و الإدارةدور القاضي ،  بایةسكاكني-2

   19 .ص ، 2006ر، الجزائ
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منه والتي نصت على 129هذا ما أكدته المادة و ، )1(1989أصبحت سلطة بموجب دستور 

غیر أن التنظیم القضائي بقي موحد.،»السلطة القضائیة مستقلة« أن

اعتبار القضاء كریسه لمبدأ الفصل بین السلطات و جانب ت إلى، 1996دستور  عنأما 

.السلطة القضائیة فعلیا وواقعیافي سبیل ترقیة فقد استحدث أیضا الازدواجیة القضائیةكسلطة 

نشاط ندرج في صمیم عمل و تولة القانون وهذا باعتبار أن تجسید الأهداف التي تقوم علیها د

وقد تم النص على هذه ، )2(وجود هذا الأخیر قرین لمفهوم دولة القانون باعتبار، القضاء الإداري

نظیما أصبح ت الإداريأي أن القضاء ،)3(من الدستور158غایة  إلى 138بموجب المواد السلطة 

.)4(طار السلطة القضائیة إقضائیا منفردا و متخصص في 

ام القضائي الإداري في الجزائر نذكر أیضا ظولاستبیان الطبیعة القانونیة للنإضافة لذلك 

وكذلك القانون الأساسي الخاص ، و بالمحاكم الإداریةالقوانین العضویة الخاصة بمجلس الدولة 

یستوجب علینا هذا مامجال الجهات القضائیة الإداریة و بالقضاة و القواعد الإجرائیة المطبقة في 

كذلك ، حداختصاص القاضي في كل هیئة على تحدید او في هیئات القضاء الإداري التفصیل 

كیفیة تفعیل ممارسة الرقابة القضائیة على الإدارة بصفة تساعد على تنمیة وتطویر العدالة 

.)5(الإداریة

وشروط تنفیذ قرار القاضي الإداري )، المطلب الأول(هذا سوف نعالج اختصاص الهیئات ل

).المطلب الثاني(

1
.1989مارس 01، مؤرخ في 9، الصادر في ج.ر، عدد 1989دستور ج.ج.د.ش، لسنة -
  .10و9 .ص ،06،2005العدد ، مجلة مجلس الدولة،الواقع والأفاق ،القضاء الاداري في الجزائر، عبد الكریم هبودریو -2
، المرجع السابق.1996دستور-3

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، الإداري في توجیه أوامر للإدارةسلطات القاضي، كسال عبد الوهاب_4

  .  42.ص، 2015، جامعة قسنطینة
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المطلب الأول

الهیئات القضائیة الإداریةاختصاص 

، حكم القانونالعام لتجسید سیادة  الإطارتتكیف دولة القانون مع مبدأ المشروعیة لأنه یمثل 

وهذا مایقتضي خضوع الدولة في جمیع أعمالها وتصرفاتها للقانون المعمول به و لذلك یتمكن

دافع التعمد الإدارة للحرص على عدم خروجها عن القانون براقبةلالأفراد عن طریق وسائل قانونیة 

.)1(الإهمال أو

أنه لا تنتهي هذه الرقابة عند حدود تذكیر الإدارة بضرورة مراقبة الغرض المرجو  إلا

مصدر القرار قد یرفض الاعتراف بالخطأ أو كأن تكون  أنلضمان سیادة مبدأ المشروعیة ذلك 

زاع ن ترك النفإها لمبدأ المشروعیة وعلى هذا الأساس وراء تجاوز من،للإدارة نفسها مصلحة ما

تفصل فیه الإدارة بنفسها لیس بالأمر الذي یقضي به العدل لأن و بین الإدارة والأفراد لتحكم 

مقتضیات العدالة لا یجعل من طرف حكما وخصما في نفس الوقت.

بطلان التصرفات الصادرة عنها ة وبما أنه ترتب على مجافاة الإدارة لمبدأ المشروعی

فان القاعدة  آثارهاالمخالفة للقانون مهما كانت درجة هذا البطلان متفاوتة في جسامتها وفي و 

، )2(ون هذا الحقسلطة یمنحها القان إلىالمسلم بها هي أن الحكم بالبطلان یجب أن یعرض به 

ها بصفة ي تكون الإدارة طرفا فیاختصاص الفصل في النزاعات التإلیهافماهي السلطة التي یؤول 

  .؟القاضي الإداري في كل جهة من جهات القضاء الإداري تاختصاصاوماهي ؟ عامة

الفرع الأول

الإداریةالمحاكم اختصاص 

أحكام قانون كانت الغرفة الإداریة لدى المجالس القضائیة هي الجهة المكلفة بتطبیق

داریة للمنازعات الإداریة أما حالیا فقد استحدثت المحاكم الإبالنسبة، الإداریةو الإجراءات المدنیة 

  . 145 .ص، 1994،الجزائر، عات الجامعیةدیوان المطبو ،المسؤولیة في القانون الإداري ،لعشب محفوظ -1
  . 376 .ص ،2005ر،الجزائ، دیوان المطبوعات الجامعیة، النظام القضائي الجزائري، بوبشیر محند أمقران-2
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على أن مادته الأولى في  نصیالذي و  الإداریةالمتعلق بالمحاكم،)1(02-98بموجب القانون رقم

، لهذا ترتكز دراستنا حول »المحاكم الإداریة جهة قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة«

ها عن القضاء القضاء الإداري و بالتحدید المحكمة الإداریة وما یمیز معرفة مختلف اختصاصات 

.)2(النوعي أو الإقلیميالعادي سواء في شقه 

أولا: الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة

التيالنوعي أمام المحاكم الإداریة و یتضمن هذا العنصر أهم مسألتین بالنسبة للاختصاص

عنصر الصفة.و  تكمنان في إعمال المعیار العضوي

المعیار العضوي عمالإ- أ

كرس المشرع العمل بالمعیار العضوي السائد عند تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم 

ایا التي بحكم قابل للاستئناف في جمیع القض أولى درجةكمختصة بالفصل فهذه الجهة، الإداریة

800عملا بالمادة )3(،ة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاالمؤسسة العمومیأو  تكون الدولة أو البلدیة

المتعلق بالمحاكم الإداریة. 02-98مولى من القانون رقو التي تتطابق مع المادة الأ .إ)م .إ.ق(من

هو و ه، صفة الشخص الإداري المراد مخاصمتى حینئذ بناءا علالإداریةالمنازعاتتتحدد 

1970-01-23مؤرخ في  الأعلىبالمجلس القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بهنفس ماجاء

عوضت المعیار المادي السابق المؤسس ) الملغى و التي م.إ.ق  (من07حینما قضت المادة 

حسبان سوى صفة الأشخاص بالمعیار العضوي الذي لا یأخذ في ال، المعتبرعلى النشاط الإداري 

)4(.في الخصومة مهما كانت طبیعة القضیة إدارين شخص معنوي فیكفي لكي یكو ، المعنیة

جوان سنة 01الصادر في ،37لق بالمحاكم الإداریة، ج.ر عدد یتع،30/05/1998مؤرخ في ،02-98رقمقانون-1
1998.

  .38 .ص ،2011،الجزائر، التوزیعدار العلوم للنشر و ، المحاكم الإداریة، محمد الصغیر بعلي-2
عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات -3

.190، 189،  ص.2005الجامعیة، الجزائر، 
 .ص ،2011،الجزائر ، يمنشورات بغداد،طبعة الثالثة، ن الإجراءات المدنیة والإداریةشرح قانو ، بربارة عبد الرحمان-4

482.
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بشأن تنازع 2005_07_17ر صادر عنهابتاریخ ما أكدته محكمة التنازع في قراهذا 

في  وزو وذلك كانسلبي في الاختصاص بین الغرفتین الإداریة والمدنیة لمجلس قضاء تیزي 

كمة بمایلي " تحول حقضت المقضیة  تتمحور حول إزالة عمود كهربائي من أرضیة خاصة حیث 

الى ، دون انشاء كشخصیة معنویة جدیدة ، ة ذات الطابع الصناعي و التجاريالمؤسسة العمومی

وي و حیث أنه وبتغلیب المعیار العض، ن تمسك محاسبة على الشكل التجاريشركة أسهم و بأ

فانه یتعین التصریح باختصاص الجهة القضائیة المدنیة للفصل في النزاع ، المبدأباعتباره 

المعروض علیها و بالنتیجة ابطال قرار عدم الاختصاص الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو 

الفاصل في القضایا المدنیة . و إحالة الدعوى و الأطراف أمام هذه الجهة القضائیة للفصل في 

.)1("هذه القضیة برمتها

بأن المحاكم الإداریة تختص كذلك بالفصل في من ( ق.إ.م.إ) 801المادة أضافت

عن ت الصادرة االدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرار ت الإداریة و االقرار  إلغاءدعاوى 

والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة و البلدیة و المصالح الإداریة الأخرى ،الولایة

و ، وكذا دعاوى القضاء الكامل، ة المحلیة ذات الصبغة الإداریةالمؤسسات العمومیو  ،بلدیةلل

.)2(القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

بالاستئناف خاضعة للطعن ابتدائیة المحكمة الإداریة بصفةالصادرة عن الأحكامتعتبر 

ویتعلق الأمر ،)3(وهناك أحكام نهائیة لا تخضع للطعن بالاستئناف أو النقض،أمام مجلس الدولة

12الانتخابات وفق ما عرضه القانون العضوي رقم بالأحكام الصادرة في الطعون المتعلقة بنظام 

:ظام الانتخابات ومن هذه الطعونبنالمتعلق 10-16المعدل بالقانون العضوي رقم 01-

.583عة و النشر والتوزیع، الجزائر، ص.عوابدي،  مبدأ تدرج فكرة السلطة الإداریة ، دار ھومة للطباعمار -1
  .  322.ص  ،المرجع السابق ، المنازعات الإداریة،رشید خلوفي-2
اعة و التوزیع ، هومة للنشر و الطب دار ، اختصاص)،عمل، (تنظیم،الوجیز في القضاء الإداري،بوحمیدة عطاء االله-3

 .  76 .ص ،2011، الجزائر
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لتصویت ت رفض الاعتراض على قائمة أعضاء مكاتب ااالطعون المرفوعة ضد قرار *

انون قالمن 157حیث تقابلها المادة ،)1(01-12من القانون رقم36المادة الإضافیینوالأعضاء 

التي تنص على إمكانیة الطعن في قرارات اللجنة الولائیة و  الانتخابات،نظامالمتعلق ب 10-16رقم 

أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا. 

أو لمجلس الشعبي البلدي ا ترشحيو قائمة مأعون المرفوعة ضد قرار رفض ترشیح الط*

، 10-16من القانون رقم 170و المادة ،01-12من القانون رقم 77المادة ، حسب الولائي

أیام أمام المحكمة الإداریة التي تصدر 3التي تنص على قابلیة الطعن في قرارات اللجنة في أجل 

.)2(حكم غیر قابل للطعن

ب_ عنصر الصفة 

ثلاثة مسائل تتضمن نجد بأن المشرع أضافالملغى، ).مإق.(من 7مقارنة بنص المادة 

اختصاص المحاكم الإداریة بالفصل في الدعاوى المتعلقة ب

القرارات الصادرة عن المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة *

القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة *

ت الصادرة عن المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة االقرار  *

دام  الذي  قضائيالقانوني و ال لإشكاللوضعت حد (ق.إ.م.إ)  من801المادة حیث أن 

 اسیمكزة للدولة على مستوى الولایة لایتعلق بمسألة الصفة لدى المصالح غیر الممر  الذيو  طویلا

المنازعات الناجمة عن القرارات وأیضا تختص المحكمة الإداریة في ،المدیریات التنفیذیة الولائیة

داریة الأخرى للبلدیة أو المرافق الإداریة التابعة لها تدریجیا و التي تتمتع الصادرة عن المصالح الإ

.)3(بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 

.2012جوان14، الصادرة في01، عددج.ر،الانتخابات، یتعلق بنظام 01-12قانون عضوي رقم -1
،  الصادر بتاریخ 50العددج.ر،،الانتخابات، یتعلق بنظام 2016أوت 25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم -2

.2016أوت28
  .  485 .ص ، المرجع السابق، ن الإجراءات المدنیة و الإداریةشرح قانو ،بربارة عبد الرحمان -3



الفصل الأول:                      الإطار العام لتنظیم القضاء الإداري في الجزائر

12

ثانیا : الاختصاص الإقلیمي

 آذ .إ.م.إ)ق(من   38و  37 لمادتینالاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة یتحدد طبقا ل

)1(ل الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه یؤو 

، رة التي یقع فیها الموطن المختاوان لم یكن له موطن معروف فیعود الاختصاص للجهة القضائی

ما لم ینص القانون على خلاف ذالك وفي حالة تعدد المدعى علیهم یعود الاختصاص للجهة 

.)2(التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهمالقضائیة

الفرع الثاني 

  الدولةمجلس اختصاص

تمثل المحكمة «من الدستور على مایلي:171حسبما هو منصوص علیه في المادة

هیئة مقومة مجلس دولةمثلی، مال المجالس القضائیة و المحاكمالعلیا الهیئة المقومة لأع

تضمنا الاجتهاد القضائي في تالهیئتان هاتینحیث أن »الإداریةالقضائیة عمال الجهاتللأ

تسهران على احترام القانون . و  ، جمیع أنحاء البلاد

أولا: الاختصاصات القضائیة

یفصل مجلس الدولة  إذ )3(01-98من القانون العضوي  11و 10و 9نصت علیها المواد 

خر درجة في دعاوى تجاوز السلطة و دعاوى التفسیر و دعاوى فحص مشروعیة آكقاضي أول و 

المنظمات المهنیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة الوطنیة و 

كما یتولى الفصل في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الابتدائیة الصادرة عن ، )4(طنیة و ال

.488،  ص.السابقالمرجع بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، -1
.330خلوفي رشید،  المنازعات الإداریة،  المرجع السابق،  ص.-2
تنظیمه و عمله، ج،ر ختصاص مجلس الدولة  و با، یتعلق 1998-05-30مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون -3

.2011لسنة ،43، ج،ر عدد 2011-07-06، مؤرخ في 13-11، المعدل و المتمم بالقانون العضوي 1998 37عدد
الجزائر ،والتوزیع رة للطباعة النشدار هومالجزء الثالث،  ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسین بن شیخ اث ملویا4

.308، ص. 2007، 
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لقرارات النهائیة الصادرة عن المحاكما فيكقاضي نقض كذلك یختص و ، )1(یةالمحاكم الإدار 

على )إ.م.إق.(من 903 إلى 901د الموانصت أیضا، كما )2(قرارات مجلس المحاسبةالإداریة و 

اختصاصات مجلس الدولة على النحو التالي:

و فحص درجة بالفصل في دعاوى الإلغاء و دعاوى التفسیر وأخریختص كقاضي أول *

بجمیع أنواعها الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة التي تعمل ، مشروعیة القرارات الإداریة

باسم و لحساب الدولة كشخص معنوي عام وكذلك في القضایا المخولة له بموجب نصوص 

.)3(خاصة

ر الأحكام أو الأوامیختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضدّ *

ون بالنقض في القرارات الصادرة كما تختص بالنظر في الطع، الصادرة عن الأحكام الإداریة

.)4(عن المحاكم الإداریة خر درجة كآ

ثانیا : الاختصاصات الاستشاریة

تتمثل الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة في ابداء أرائه الاستشاریة و اقتراح 

الإجراءات یخص أما فیما ،القوانین دون المراسیم و القرارات التنظیمیةالتعدیلات الخاصة بمشاریع 

رخ المؤ 261-98المتبعة للقیام بهذا الاختصاص الاستشاري فقد نص علیه المرسوم التنفیذي رقم 

جال الاستشاري أمام في المة مباشرتها الإجراءات وكیفیالذي عدد أشكال و  1998أوت  29في 

مجلس الدولة بمشاریع القوانین الأمین العام للحكومة إخطارفي وجوب و تتمثل، مجلس الدولة

كل مشروع قانون وجمیع عناصر بإرسالو هذا  ،)5(المصادق علیها من قبل مجلس الحكومة

.59بوحمیدة عطاء االله ، الوجیز في القضاء الإداري ،المرجع السابق ، ص. -1
،  رشهادة الماستمذكرة مكملة لنیل متطلبات داري في حل المنازعات الإداریة ،سعاد طجین، اجتهادات القاضي الإ-2

.2014–2013بسكرة ، جامعة
،  ص 2010، زائردار العلوم للنشر و التوزیع، الج، في الإجراءات القضائیة الإداریة، الوجیزمحمد الصغیر بعلي-3

101.
.61المرجع السابق ، ص .، الوجیز في القضاء الإدارياالله ،بوحمیدة عطاء -4
.345، المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ، ص . دخلوفي رشی-5
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استلام ذلك یعین رئیس مجلس الدولة بموجب أمر أحد حین إلىأمانة مجلس الدولة و  إلىالملف 

مستشري الدولة كمقرر . 

یحیل رئیس مجلس الدولة ،الحكومة مستعجلةیسالتي یراها رئالحالات الاستثنائیةفي 

رئیس اللجنة الدائمة الذي یعین فورا كمستشار دولة مقرر. إلىمشروع القانون 

،ین بذلكیحدد رئیس مجلس الدولة جدول أعمال الجلسة و یخطر الوزیر أو الوزراء المعنی

الجلسات ویشارك في المداولات ویقدم مذكراته طبقا أو أحد مساعدیه،كما یخطر محافظ الدولة

.)1(خلي للمجلساللنظام الد

عضاء الحاضرین ئمة بأغلبیة أصوات الأاِ تتخذ مداولات الجمعیة العامة و اللجنة الد

 بحضور نصف عدد إلاولا یصح الفصل ،تعادل الأصوات ویرجح صوت الرئیس في حالة ،

الأقل.أعضائها على 

قرار نهائي یرسل من قبل رئیسه الى یحرر الرأي الاستشاري لمجلس الدولة في شكل 

الأمین العام للحكومة .

إلى جانب ما تقدم ذكره و بالرغم من كون مجلس الدولة هیئة قضائیة ، إلا أنه لا یملك 

وقد منع علیه ذلك وسائل قانونیة تمكنه من إجبار الإدارة على تنفیذ ما أصدره ضدها من أحكام ، 

لمبدأ الفصل بین السلطات، لهذا یقف دور القاضي الإداري على النطق بحكم القانون في استنادا

.)2(المسألة موضوع النزاع دون أن یتجاوز ذلك إلى تنفیذه بتحویل أثاره القانونیة إلى واقع ملموس

المطلب الثاني

  الإداري قضاءشروط تنفیذ قرار ال

.55،ص .2009، الوسیط في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،الصغیر بعليمد مح-1

.323، ص. 2003مصر، ،رلجامعة الجدیدة للنشدار ا  ،قانون القضاء الإداري، حسین عثمان محمد عثمان-2
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حكام القضائیة الأخرى الصادرة عن القضاء الإداري عن غیره من الألا یختلف قرار 

لطبیعة  القانونیة كما تسري في و من ناحیة اأحكام سواء من ناحیة الأ،مختلف جهات التقاضي

ذیة هم السندات التنفیأیضا من أحكام عموما  كما یعد لقواعد العامة المقررة لتنفیذ الأنه تنفیذ اأش

.نه یتمكن من تحقیق الأهداف المرجوة من تنفیذ الحكمألمتضرر حیث التي تكفل حقوق ا

لهذا یشترط مجموعة من الشروط الواجب توافرها في قرار القاضي الإداري محل التنفیذ 

.) الشروط الموضوعیةالفرع الثاني(،) الشروط الشكلیةالفرع الأول(والتي نستخلصها في فرعین 

الفرع الأول

لتنفیذ قرار القضاء الإداريالشروط الشكلیة

لإمكانیة تنفیذ قرار القاضي الإداري یجب أن یتوفر هذا الأخیر على مجموعة من الشروط 

والتي تتفرع  بدورها إلى شروط شكلیة و أخرى موضوعیة، وسوف نتطرق في هذا الفرع للشروط 

القرار محل التنفیذ حكما یكون  أن ، وأیضا یجبللإدارةالشكلیة و المتمثلة في وجوب تبلیغ الحكم 

باتا. 

أولا : یجب ان یكون حكما قضائیا باتا 

وذالك غه للإدارة ن یكون القرار القضائي محل التنفیذ حكما باتا ویكون قد تم تبلیأیجب 

كما ان الاحكام القضائیة التي تتوفر على جمیع أركانها ،تنفاذه لجمیع طرق الطعن العادیةباس

.لا یمكن الاحتجاج بهالا قیمة لها و عتبر احكام منعدمة ت

تبلیغ الإدارة بالقرار القضائي ثانیا :

و كذلك بین ،ومصلحة التبلیغإلیهبین المبلغ ،التبلیغ القضائي عملیة قانونیةیعتبر

وذلك  ، )1(ددة لمنح الشخص المنفذ ضده فرصةجال محوآ و یتخذ إجراءات معینة ، الخصوم

406ویجب أن یكون التبلیغ رسمیا حسب ما نصت علیه المادة ، لتنفیذ الحكم القضائي

.
1

، ط. الثانیة، دار بغدادي  للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر، 09-08عبد الرحمن ،شرح  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم بربارة-
355، ص.2009
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ائي بناءا على جراء یعد بموجبه محضر التبلیغ من طرف المحضر القضإنه أعلى  .إ)م.إ.ق(من

ویتعلق التبلیغ الرسمي بتسلیم نسخة منه الى المطلوب تبلیغه أینما وجد ، طلب الشخص المعني

خبار المعني إ جراء هوالإ من هذاالأساسيذا الهدف إ ،)1(مالم ینص القانون على خلاف ذلك

لینفذ ذلك الحكم الآجالحتساب اذا الإجراء الشكلي بمثابة بدایة ویعد ه، بحكم معینبالأمر

یبدأ من تاریخ وصول المیعاد الذي احتساب، ولبدایة صدر ضدهمبمابالأمرالمعنیین ولإحاطة

بالنسبة أو الإتفاقيمثل القانوني ملتسلیم التبلیغ لوأیضا ، 2ولیس من تاریخ إرسالهواستلامهلیغ التب

  . .إ)م إ.ق (من 408ا لما نصت علیه المادة للأشخاص المعنویة  طبق

ت القضائیة الإداریة ان القرار إف ،حد الأطرافأالمدنیة التي تبلغ بطلب للأحكامخلافا 

خلال بحق طراف الخصومة و ذلك دون الإألى جمیع إ تبلغمعرفة كاتب ضبط الغرفة الإداریةب

.)الملغى م إ.. ق ( من 4فقرة  147لیها في المادة الخصوم في تبلیغ الأوضاع المنصوص ع

ت القضائیة الإداریة بقوة القانون مع ذلك فقد الهذا استوجب المشرع الجزائري تبلیغ القرار 

ة بحالات ضیاع النسخة كام القضائیة كتلك المتعلقاستبقى على القواعد العامة في تبلیغ الاح

وقد اتبع المشرع الفرنسي نفس الطریق في تبلیغ الاحكام ، التبلیغلإجراءاو بالنسبة ، التنفیذیة

الأحكاممن قانون المحاكم الإداریة الفرنسیة والتي تستوجب تبلیغ 177الإداریة وهذا ماكدته المادة 

الخصومة برسائل مضمنة الى عناوینهم الفعلیة مع تسلیم الاشعار  أطراف إلىالإداریة  توالقرارا

.)3(صولبالو 

لى الإدارة إو القرار المراد تنفیذه أنه عند تبلیغ نسخة من الحكم ألى إشارة كما تجدر الإ

ى الحصول على سند لإبدونه فقد یبقى تمهید یؤدي فقط جراء التنفیذإنه لا یمكن أ إلا فرغم أهمیته

سقاط حق إغ هو هدف المحكوم له من التبلیفي نطاق القانون الخاص ذا كان التبلیغ إقابل للتنفیذ ف

جل تنفیذ الحكم ألحصول على حكم نهائي للخصومة من وا ستئنافالاو أخصمه من المعارضة 

تخصص قانون أكادیمي في الحقوق والعلوم السیاسیة، رماستمذكرة تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة،العقون أسماء، -1

  .9ص.  ، 2013-2012،ة ورقلةجامعداري،إ
.28، ص.2005_ طاهري حسین، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2

  .32ص.  المرجع السابق،،ة واشكالاته في مواجهة الإدارةتنفیذ القرارات القضائیة الإداری، رمضاني فریدنقلا عن -3
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بالقرار فقد  علام الإدارةإ نه بمجردإات القضائیة الإداریة فما بالنسبة للقرار أ، الصادر لصالحه

فالطرف الذي صدر قرار الدرجة ، كون قابلا للتنفیذ بمجرد صدورهحیث ی،تصبح ملزمة بتنفیذه

وأیضا ،بذلك لهذا طلب خصمه وقف تنفیذه وحكم إلا إلى لصالحه یستطیع تنفیذه مباشرة الأو 

ف ذلك ن المعارضة توقف التنفیذ أصلا مالم یؤمر بخلااك الحكم المعارض فیه لا ینفذ  لأهن

.)1().إم.إ.ق(من 955بنص المادة 

فرع الثانيال

لتنفیذ قرار القضاء الإداريالشروط الموضوعیة

أیضا شروط موضوعیة تكمن الإداري هناك قرار القضاء على غرار الشروط الشكلیة لتنفیذ

من بین ن یكون أوكذلك )، (أولان یكون قرار القضاء الإداري ممهورا بالصیغة التنفیذیةأفي 

(ثالثا).كون هناك حكم صادر بوقف التنفیذ ن لا یأومن جهة أخرى یجب )، (ثانیات الملزمة االقرار 

إمهار القرار القضائي بالصیغة التنفیذیة أولا : 

حكام القضائیة لا تكون محل للتنفیذ مالم تمهر بالصیغة التنفیذیة هذه الأخیرة هي مبدئیا الأ

القضائي صالحا للتنفیذ و تسلم النسخة التنفیذیة لطالبها مرة واحدة وهذا ماالتي تجعل من القرار 

ل تفحص قانون الإجراءات المدنیة ویتضح من خلا، ) الملغىم إ. .ق (من322تقضي به المادة 

حكام ویرى القرار الإداري تختلف عن باقي الأن المشرع الجزائري وضع صیغة تنفیذیة خاصة بأ

دم ا الاتجاه الذي سار علیه كل من التشریعین المصري و الفرنسي مرده عن هذأبعض الفقهاء 

تمثل الصیغة التنفیذیة ، )2(نفیذ الجبري ضد القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارةجواز الت

حقه من لاستفاءالوسیلة الوحیدة التي بمقتضاها یتمكن حامل السند من وضعه موضع التنفیذ 

إ.م.إ) على إلزامیة إمهار السند بالصیغة التنفیذیة حتى من( ق. 601مدین، وقد أكدت المادة ال

لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال «وقد جاء في محتوى هذه المادة مایليیكون قابلا للتنفیذ،

ة: المستثناة بنص في هذا القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي الممهور بالصیغة الأتی

  .249ص.  المرجع السابق،،الإداریةالإجراءات القضائیة و ي الصغیر بعلي، الوجیز فمحمد -1
.229.، ص2012الجزائر، هومة للنشر والطباعة والتوزیع،دار  ،المنازعات الإداریة،عدو عبد القادر-2
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أو الوالي أو رئیس المجلس دیموقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر الوزیرالجمهوریة الجزائریة ال

الصیغة التنفیذیة الواجب بفالنص عموما یقر »الشعبي البلدي ، وكل مسؤول إداري أخر ...

.)1(اللجوء إلیها للقیام بإجراء التنفیذ لأي سند

ریعي عملیة تتضح من خلال بیان التنظیم التشعلاوة على ذلك للصیغة التنفیذیة أهمیة 

التي لا تسلم إلا بعد التأكد من جوازیة تنفیذ الحكم، ومن جهة أخرى لتسلیم الصیغة التنفیذیة، و 

تسلم صورة واحدة فقط من تسلم أخرى تسلم فقط للخصم الذي تعود علیه بالمنفعة، ومن جهة ثالثة 

.)2(دي تكرار التنفیذ دون مبررتفاالمحكمة لفیذي لكل من الخصم و السند التن

یمكن الحصول على نسخة تنفیذیة، بسبب التلف أو الضیاع، وفي حالة فقدان النسخة ال

من (ق.إ.م.إ) حیث یجب أن یكون ذلك بموجب 603ثانیة بناءا على ما نصت علیه المادة 

الحكمعریضة یقدمها صاحب الحق في التنفیذ إلى رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت

الوالي او رئیس المجلس لا تتضمن سوى دعوة وامر الوزیر و فیتضح من المادة المذكورة سابقا انها 

.)3(الشعبي البلدي كل فیما یخصه بالقیام بالتنفیذ في مواجهة  طلب التنفیذ

إلزام الإدارة بالقرار القضائيثانیا:

مما بالأداءالإدارة  لتزاماحق الذي هو محل الهو الذي یرد فیه التوكید على  لزامقرار الإ 

وهذا الأخیر لا ، ئیة الكاملةفبمجرد صدور القرار لا یحقق الحمایة القضا، )4(یجعله قابلا للتنفیذ

ن ألى إنصل سوطبقا لما سبق ، ركز القانوني مع المركز الواقعيلا عن طریق مطابقة المإیتم 

 إلزامي لأحكام الصادرة في دعاوى التفسیر وفحص المشروعیة غیر قابلة للتنفیذ بعدم ترتیبها الأ

الإدارة التدخل ذ تفرض على إ الإلزام،رات الإلغاء تتمتع بطابع ن غالبیة قراأحین  في ،على الإدارة

دار الهدى للنشر والتوزیع ، الثانيالتعلیق علیه، الجزءشرحه و ،الجدیدالإداریة ، قانون الإجراءات المدنیة و السائح سنوقة-1

.800، ص.2010، عین ملیلة ،
المرجع ، الحمایة التنفیذیة للأحكام الإداریة بین التجریم و التأدیب و الإلغاء و التعریض، محمود سعد عبد المجید-2

  . 84و 83السابق، ص.
  . 85و 84.ص  ،المرجع السابق،التنفیذ الجبري و إشكالاته،عمارة بلغیث-3
  . 137ص.   ،المرجع السابقسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،،كسال عبد الوهاب-4
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جویلیة 22في القرار المؤرخ في المجلس الدستوري الفرنسي  كدهما أوهذا  ، والتعاون الفعلي

ذكره في  وذلك حسب ما،القضائیة في المجال الإداريالأحكامعلى أهمیة نصوالذي     1998

.)1(»ملزمة للإدارةفیهن قرارات القاضي الإداري الممهورة بحجیة الشيء المقضيأ«هذا القرار 

تعد من ،حكام القضائیة الإداریة الصادرة في دعاوى التعویض مبدئیاما بالنسبة للأأ

لا تتضمن فصلا عن ذلك نما إ و ، و مركز قانونيأنها لا تتوقف عند تأكید حق أذ إحكام الملزمة الأ

كام الصادرة في تلك حن جمیع الأأنه لا یعني أ إلا  ،دائهأالمحكوم ضده بزام بشيء یجبرلالإ

حكام التقریریة التي الأطبیعة  ان منها مالهأذ إ ،حكاما بالالتزام تقتضي التنفیذ جبراأالدعاوى تعد 

كأن تصدر ،ن تلزم الإدارة بشيء قبل المحكوم لصالحهأتقف عند حد تأكید وجود الحق دون 

نه یحیل الى الخبیر لتقدیر أغیر ،ف بالغیرظدولة عن تصرف أوقعه مو الحكم مقررا لمسؤولیة ال

جسامة هذا الضرر.  

فیذن: عدم وجود حكم صادر بوقف التاثالث

حكام  بتنفیذ الأ،یستوجب على جمیع الأشخاص وخاصة الأشخاص المعنویة العامة

من 163ذلك طبقا للمادةوالتي تكون نهائیة كأصل عام و ، )2(عن جهاز القضاء الإداري ةالصادر 

كل مكان و في تقوم في كل وقت وفي أنعلى كل أجهزة الدولة المختصة «تنص الدستور التي 

.)3(»ءحكام القضاأفیذ نبتجمیع الظروف 

أیضا یناشد القوة التنفیذیة لقرارات القاضي ، ن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةأكما 

حكام وذالك  بعدم تأثیر الاستئناف والمعارضة على تنفیذ الا، لغاءالإداري خاصة في دعاوى الإ

الإداریةت القضائیة ابتنفیذ القرار تلتزمن الإدارة أحیث ، صل عامأالسابقة الذكر وهذا یكون ك

ائر قانونا واجتهادا الجز أجمعت علیه فرنسا و  والذي ،)4(بمجرد تبلیغها ما لم یقدم طلب بوقف تنفیذها

  32ص.  ،ع السابقالمرج،ریة وإشكالاته في مواجهة الإدارةتنفیذ القرارات القضائیة الإدا،رمضاني فرید-1
  .33ص.المرجع نفسه، -2
السابق .، المرجع2016لتعدیل الدستوري ا-3
وقتیة في تنفیذ وقف تنفیذ القرار الإداري، الإشكالات ال،قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-4

  . 194ص.  ، 2008، الإسكندریة،القانونیةالمركز القانوني للإصدارات،الأحكام الإداریة
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ما ئیة والتي ویستجاب لها قضائیا كلیعد استثناء لقاعدة تنفیذ الاحكام القضا)1(،نهأوفقها على 

ه التشریع في قانون الإجراءات بكانت  الأسباب في غایة الجدیة و تستلزم وقف التنفیذ كما یستوج

لتي خولت لمجلس الدولة صلاحیة منه و ا913و ذلك في نص المادة ، المدنیة والإداریة الحالي

ائج خطیرة ذ نتذا ترتب على التنفیإخاصة ،لحكم صادر عن المحكمة الإداریةمر بوقف التنفیذ الأ

خلافا لما هو معروف في الدعاوى المدنیة فانه في ،المستأنفلغي القرار أیصعب تداركها متى 

، )2(.إ)م إ.ق (من 908ثر موقف وذلك استنادا لنص المادة أ ستئنافللاالدعاوى الإداریة لیس 

لى إتمثلة في الحاجة في حالات معینة تثور مشكلة والمستئنافللابسبب الأثر الغیر الموقف و 

ضرورة وقف تنفیذ القرار القضائي  خاصة في الحالتین التالیتین:

الخسارة المالیة المؤكدة-أ

بوقف مرالأ یةز اجو ؤكد التي  تإ.م.إ) ق (من 913المادة  ا فيعلیهالخسارة المالیة منصوص

ن أشأنه ذا كان تنفیذه منإ ،الدولةالإداریة من طرف مجلس حكم الصادر عن المحكمة التنفیذ 

لأوجه المشارة في وعندما تبدو ا، یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها

نف في أمن طرف المستمستندات التي تقدم فال  ف،لغاء القرار المستأنإنها تبریر أالاستئناف من ش

الحكم  إلغاءكد أن تكون سبب ؤ من المنها أحیث ،ون في غایة الأهمیة والجدیةطعنه و التي تك

.)3(حكمة الاستئنافملى غایة صدور حكم إتنفیذ الحكم في هذه الحالة یتم وقف،المستأنف

مدیریة عن  2002أفریل 30الصادر بتاریخ 945على سبیل التوضیح نأخذ بالقرار رقم 

طعن قانوني و مقبول وفي ن الأحیث قضى في الشكل "ج."تالضرائب لولایة عنابة ضد 

دیسمبر 03ن مدیریة الضرائب لولایة عنابة تلتمس وقف تنفیذ القرار الصادر بتاریخ أالموضوع 

الضرائب مر بتخفیضأذي بعدما صادق على تقریر الخبرة ال  ،عن مجلس قضاء عنابة2000

ن أن وقف التنفیذ ینبغي ث أ" حی.جتلفائدة السید "1995ایة لى غإ 1990من الفترة  ةالممتد

،  جامعة سیدي 4العلوم القانونیة و الإداریة،  عدد ،  مجلة»القاضي الإداري و الأمر القضائي«،الشیخبوسماحة-1

69، ص .2008بلعباس ، مكتبة الرشا للطباعة و النشر والتوزیع،  الجزائر،  
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق. 913إلى  908أنظر المواد -2
.8، ص.2015_2014،جامعة سطیف،داریةتنفیذ القرارات القضائیة الإزمام هارون،3
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وكذلك  ، یخص الفصل النهائي في النزاعا من تحدث شكوك فیأعلى أوجه جدیة من شأنها یؤسس

.)1(ن تنجر على تنفیذ القرارأیمكن ضرار التيصلاح الأإ استحالةیما یخص جسامة ف

  طةداري لتجاوز السلإلغاء قرار إ-ب

جلس الدولة نه یجوز لمأالأولى بتهافي فقر  إ.م.إ)ق (من 914المادة قضتحیث أنه 

داري لتجاوز السلطة متى إلغاء قرار إبم المستأنف أمامه و الذي  یقتضيمر بوقف تنفیذ الحكالأ

الشروط التالیة : ستكملتا

.ن یكون هناك طلب من المستأنفأ*

لغاء إضلا عن تؤدي فن أجادة ومن شأنها على أن تكون التأكد من الأوجه المثارة في العریضة *

لى الإلغاء من أجل تجاوز سلطة قضى إلى رفض الطلبات الرامیة إ و تعدیلهأالحكم المطعون فیه 

بها الحكم.

نه إف .إ)م.إ.ق(من 912ضا ما جاء في المادة وأیالمادة نفسهامن 2یضا أضافت الفقرة أ

یهمه اءا على طلب من بنفقط ، وقف التنفیذ ةن یرفع حالأیجوز لمجلس الدولة في أي وقت 

.)2(الأمر

مر بوقف تنفیذ الدولة هو المؤهل والمختص في الأمن خلال هذا یتضح لنا أن مجلس

ولا یمكن للمحكمة ،مطعون فیها أمامه نقضا واستئنافاوال ، ریةادحكام الصادرة عن المحكمة الإالأ

نما لها سلطة وقف تنفیذ القرارات الإداریة إ و  ،یذ حكم صادر عنهافن تقوم بالأمر بوقف تنأ الإداریة

الصادر 199000وهذا ما قضى به مجلس الدولة في القرار رقم ،.إ)مإ.ق.(من 833طبقا للمادة 

والذي قضى بقبول الاستئناف 1990فیفري01المجلس القضائي بتاریخ لدى عن الغرفة الإداریة 

فصلا من جدید برفض دعوى و بعد التصدي و المستأنفلغاء الـأمر إوفي الموضوع ،شكلا

ن یكون القرار القضائي أنه یجب إیكون وقف التنفیذ مقبولا ف ي كنه ولأعلى أساس وهذا   ،البلدیة

، 2009-17،2006إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة ،حكام في المادة الإداریةلیات تنفیذ الأآ ،نادیة بوقفة-1

  . 17ص. 
  .251ص. ،المرجع السابق،في الإجراءات القضائیة الإداریةالوجیز،بعليمحمد الصغیر -2
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24القرار الصادر یوم استأنفتلكن البلدیة لم تثبت بأنها ،)1(محل طلب الوقف موضوع استئناف 

.1997مارس 

 لاإ مجلس الدولة بصورة غیر جماعیةصلاحیة رئیسما حصریا فالاختصاص هو من أ

لى إهذا السبب تجدر بنا الإشارة لو  ، بتشكیلة جماعیة 204309رار رقم قد تم الفصل في الق،نهأ

ن ألمجلس الدولة یجوز«نهأ بنصه.إ) م.إ.ق(من 913ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 

.)2(أن التشكیلة جماعیة لهذا الأخیر لىإفعبارة مجلس الدولة تشیر »...یأمر

المبحث الثاني

واع تنفیذ قرارات القضاء الإداريأن

ینتج عن الحكم بإلغاء القرار الإداري إعدامه بأثر رجعي یمتد إلى تاریخ صدوره، فهنا الإدارة 

بكل ،النحو الذي كانت علیه قبل صدورههي ملزمة بأن تقوم بتصحیح الأوضاع و إعادتها على

هما كلا من المشرعین الفرنسي بهذا حسبما أخذ اریة بأثر رجعي و الطرق و منها إصدار قرارات إد

و  )إ .م .إ(.قانون لغاء في العدید من مواد في و المصري، أما المشرع الجزائري فخص دعوى الإ

الملاحظ أنه لم یخصها بتعریف.

دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة بأنها طعن قضائي «دیر بأنهافعرفها الفقیه دیلوبا

)3(»داريیرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإ

دعوى قضائیة یطلب الطاعن بمقتضاها من القضاء الإداري مراقبة أنها«و تعرف أیضا

)4(»ر مشروعمشروعیة قرار إداري و الحكم بإلغائه إذا تبین أنه غی

.124القاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارة،  المرجع السابق ، ص.  دور بایة، سكاكني-1
دار هومة للطباعة النشر و التوزیع ، ،دروس في المنازعات الإداریة،( وسائل المشروعیة )،ث ملویاآلحسین بن شیخ -2

.464، ص.2005الجزائر ، 
3
-DELAUBADER André, Claude Venzia et gaudement, Traité de droit administratif, t.2, 13

éme
éd, L.G.D.J ? Paris,

1998, p.536.
4

، 2006-2003قوبعي بلحول، إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، مذكرة التخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، -
.6ص.
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عرفها الدكتور محمد الصغیر بعلي على أنها"الدعوى القضائیة المرفوعة أمام الهیئات كما 

أركانه من سبب عدم المشروعیة لما یشوبالقضائیة الإداریة التي تستهدف إلغاء قرار إداري ب

)1(العیوب".

لهذا فان دراستنا في هذا المبحث ستقسم إلى شقین، تنفیذ قرار القضاء الإداري في دعوى 

المطلب الثاني).)، تنفیذ قرار القضاء الإداري في دعوى التعویض( ( المطلب الأولالإلغاء

المطلب الأول

.في دعوى الإلغاءتنفیذ قرار القضاء الإداري 

بحیث انه یمكن في حالة عدم تنفیذ قرار القضاء الإداري الرامیة یالغائها یمكن للمحكوم 

له أن یقوم برفع إلغاء جدیدة ضد القرار الصادر من طرف الإدارة و یأتي مخالفا للقرار القضائي و 

)2(هذا احتراما لحجیة الشيء المقضي فیه.

الفرع الأول

الآثار المترتبة على قرار الإلغاء

و أثر مطلق ( أولا)،أثر رجعي،داري بإلغائه ینتج عنه أثرین هماتنفیذ القرار القضائي الإ

(ثانیا).

أولا: الأثر الرجعي لقرار الإلغاء:

عندما ینطق قاضي تجاوز السلطة بإبطال القرار  هأن»DELAUBADER«یقول الأستاذ 

)3(.رجعي و یكون و كأنه لم یكن أبداالإداري المعیب، یكون الإلغاء بطبیعته بأثر 

.31، ص.2007التوزیع، عنابة، و  دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر داري، محمد الصغیر بعلي، القضاء الإ-1
.254الإداریة، المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة-2

3-DE LAUBADER André, VENZIA Jean-claude et GAUDMET Yves, Traité de droit

administratif, L.G.G.J, T.2, 13émeéd, Paris, 1998,p.536.
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فالحكم بالإلغاء ،نتج عن القرار الإداري المعیبثر قانوني أیجب أن یقضي على كل 

سري لا یأخر، بمعنىالأطرافالحجیة المطلقة للشيء المقضي فیه وینتج أثار لكافة یستفید من 

قرارات لى الإلغاء المترابط لجمیع الإان زوال القرار بأثر رجعي یؤدي إ على الإدارة و الطاعن فقط،

)1(هو الأمر الذي یؤدي الى زوال الكثیر من التدابیر.و  ىالمتخذة طبقا للنص الملغ

المبدأ و  ن هذا هوفإ یا،قاضي تجاوز السلطة أثرا رجعإذا كان لقرار الإبطال الصادر عن

أدناه:على ذلك سنتناول تلك الفرضیتینو  ،توجد استثناءات علیه

المبدأ الوارد على الأثر الرجعي-أ

بدا، و یجب أن تختفي كل النتائج المنبثقة أمحل الإبطال یعتبر كأنه لم یوجد أن القرار 

المنطوق به من قاضي تجاوز السلطة واضح البروز في الحكمعنه، و نجد الأثر الرجعي للإبطال

ف العمومي حیث أنه تسري فیه القرارات المتعلقة بالمسار المهني للعون و خاصة وظممنازعات ال

)2(الإجراءات المأمور بها و التي یجب احترامها.

ستثناء الوارد على الأثر الرجعيالا-ب

التي سوف نتعرف علیها في النقاط علیه و للأثر الرجعي بعض الاستثناءات یمكن أن ترد

التالیة:

إلغاء قرار تعیین موظف عمومي-1

، إطلاقالم یشغل ذلك المنصب كأنه لذي أبطل قرار تعیینه أو ترقیته یعتبر الموظف ا

مبدأ (الأثر الرجعي) الطبق یف ، ستثناءاتا علیهلكن تردالأصل هو المبدأ الرجعي و باعتبار

، ص 2003احمد محیو، المنازعات الإداریة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، -1

199.
.452لمشروعیة، المرجع السابق، ص لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل ا-2
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 فت) القانونیة التي قام بها الموظبالطبیعة أن تكون الوضعیات (الأعمال و التصرفایؤدي ، بقسوة

)1(في ذلك المنصب صحیحة.

إبطال قرار عزل موظف عمومي-2

مي و كأنه لم یترك أبدا یعتبر الموظف العمو ،لحكمالذي یستند إلیه ابمقتضى المبدأ

 ةجعلى التعویض و ذلك نتین یحصلأمنصبه، ویصبح وكأن له مسار مهني عادي، فیجب 

.)2(العزل غیر المشروع

إبطال قرار غیر مشروع-3

، حیث أنه إذا وجب علیه نقل الرئاسیة للموظفواجب الطاعةأمام ىفمبدأ الرجعیة یمح

تحت طائلة العقوبات ن أحجم فانه بعد ذلك یرتكب خطأإلو أبطل النقل فاق بمنصبه حتى و الالتح

)3(التأدیبیة.

الأثر المطلق لدعوى الإلغاءثانیا: 

ر قضائي ملغى یجب توفر شرطین لكي یتم إلغاء القرارات القضائیة بالإلغاء بناءا على قرا

، ي المعلق و القرارات الناتجة عنهتوفر علاقة قانونیة بین القرار الإدار یتجلى الأول في وجوب

)4(لقانونیة بمعیة القرار الملغى.وجود مخاصمة هذه القرارات أثناء الآجال اویتجلى الثاني في  

توفر هذین الشرطین یعتبران قاعدة عامة لقیام القاضي الإداري بالنطق بالبطلان دون 

مثال إبطال مخطط مفصل من أمثلة ذلك لدینا و  ،البحث عما إذا كان القرار الثاني یشوبه البطلان

)5(للعمران یرتب إبطال التصریح بالمنفعة العامة.

.46إشكالاته في مواجهة الإدارة، المرجع السابق، ص.و  القرارات القضائیة الإداریة تنفیذرمضاني فرید، -1
.454لحسن بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، ص .-2
.18زمام هارون، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص-3
تخصص ،رلة من مقتضیات نیل شهادة الماستلقضائیة، مذكرة مكمهنیش فتیحة، ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات ا-4

.14، ص.2013، جامعة بسكرة، إداريقانون 
.14القرارات القضائیة، المرجع السابق، ص.و  ضمانات تنفیذ الأحكام هنیش فتیحة،-5
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المطلق في مواجهة الإدارةالأثر -أ

عند صدور الحكم بالإلغاء كأنه یقع على عاتق الإدارة الالتزام بتنفیذ الحكم الصادر 

بالإلغاء، و في حال مخالفتها توقع علیها عقوبات معینة و مع ذلك فان تنفیذ حكم الإلغاء لا یكون 

)1(صعوبات و مشاكل من الناحیة العملیة. هكثیرا ما یقابلف ،سهلا و میسورا في جمیع الأحوال

تزام الإدارة بتنفیذ حكم الإلغاءال-1

على الإدارة أن تقوم بالتنفیذ تنفیذا كاملا دون وجود أي نقصان أو تراخي على التزاماتها 

فهي دائمة الانتظار عما یسفر عنه الاستئناف لتنفیذ القرار القضائي على الرغم من ،)2(بالتنفیذ

ذلك بإعادة إدماج الموظف المفصول من و  ارة عادة ما تحترم هذه القاعدة ا، فالإدیكونه فور 

)3(منصبه بطریقة غیر مشروعة.

النتائج المترتبة عن عدم التنفیذ-2

القرار بأثر رجعي و ن أثر الحكم هو إعدامإإداري ففإذا صدر حكم قضائي بإلغاء قرار 

، و یعد تنفیذها للقرار الملغى عملا من أعمال العنف و یثیر مسؤولیتها.ركأنه لم یصد

علیها أن یجبغاء هذا القرار فلنفیذ القرار و صدر حكم القضاء یاكما أنها إذا بدأت بت

نفذت على بعضها فقط فإنها و  ،عدة مبانيتتوقف عن التنفیذ، وكما لو صدر قرار إداري بهدم

فعدم تنفیذ الإدارة لحكم الإلغاء ، ستمرار بالتنفیذ عند صدور الحكمن تكف فورا عن الاأیجب 

حترامه إ و الذي یكون الفة قانونیة لمبدأ أساسي یعتبر مخالفة لقوة الشيء المقضي فیه و تعتبر مخ

لى قرار إداري سلبي خاطئ باعتباره قرار إداري لأنه أصل عام و كذا ینطوي ع،ركیزة أساسیة

للامتناع عن التنفیذ.

مذكرة لنیل القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة،خمیسي نور الدین، فیلالي خالد، ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات-1

.5، ص.2008-2005اجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
.703، ص 1996عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2
.15لمرجع نفسه، ص.القرارات القضائیة، اضمانات تنفیذ الأحكام و یش فتیحة،هن-3
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خطأ یستوجب مساءلة الإدارة و و هذه المخالفة یمكن الطعن فیها استقلالا بالإلغاء، تمثل 

)1(بالتعویض عن الأضرار التي سببتها للمستفید من الحكم.

الفرع الثاني

قرار الإلغاءالالتزامات الواقعة على الإدارة في تنفیذ 

یترتب عن دعوى الإلغاء المقامة ضد القرار الإداري إلى إعدامه و إعادة الحالة إلى ما 

یمتد بأثر رجعي إلى تاریخ صدوره، فهنا الإدارة ملزمة بإزالة أثر أنهوهذا یعني،كانت علیه سابقا

وهذا یكون بكل الطرق وضعها الطبیعي قبل صدور القرار هذا القرار و إعادة الأوضاع إلى 

هة الملزمة بتنفیذ فالثابت كون الجهة الإداریة التي أصدرت القرار الإداري هي الج،المتاحة لذلك

لتزامین أساسیین هما:إلإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء في یتمثل واجب او  حكم الإلغاء، 

(ثانیا).، الالتزام السلبي (أولا)لتزام الإیجابي لإا

الایجابيأولا: الالتزام

،لى ما كانت علیه قبل إصدار القرار الملغىإن تعید الحال أهنا تلتزم الإدارة بالتنفیذ ب

كذا هدم الأعمال و  ،یترتب عن هذا التزامها بإزالة الآثار المترتبة على القرار الملغى من جهةو 

جدید بإلغاء القرار فقد تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري،)2(علیه االقانونیة التي اعتمدتها بناء

الإداري الذي كان محل لدعوى الإلغاء، أو تقوم بإصدار قرار إداري تهدف من خلاله سحب القرار 

)3(الملغى.

.16القرارات القضائیة، المرجع نفسه، ص .و  ضمانات تنفیذ الأحكام هنیش فتیحة،-1
جامعة بسكرة، ،رماجیستیمذكرة حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الإحكام و القرارات القضائیة الإداریة ،-2

.19، ص.1986
.170، ص .1999عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري،دار هومة، الجزائر، -3
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ثانیا: الالتزام السلبي

الإدارة تمتنع عن اتخاذ أي إجراء لتنفیذ القرار القضائي و یترتب عن ذلك وقف سریان 

ك یعد خطأ من جانب الإدارة، وهذا إعمالا لقاعدة الأثر الفوري القرار الملغى و أن مخالفة ذل

مخالفتها یعتبر من المخالفات البارزة و  ،واجبة التنفیذ بمجرد العلم بهاللقرارات القضائیة الإداریة ال

المرتكبة من طرف الإدارة، وكذا خطر إصدار قرار جدید یشتمل مضمون القرار الملغى أو یترتب 

،دعوى الإلغاءلكن هذا الالتزام یتوقف على أوجه عدم المشروعیة التي قامت علیها و )1(،علیه أثاره

فإذا قضي بإلغاء قرار إداري لعیبي الشكل أو مخالفة قواعد الاختصاص، فهنا لا یحول بین الإدارة 

بیة دارة السلو تحدد التزامات الإ،جدید مستوفیا للأشكال القانونیةو بین إعادة إصدار القرار من 

على النحو التالي:في التزامین

وقف سریان القرار الملغى-أ

المواصلة في تنفیذ القرار الملغى یعتبر بمثابة تحدي صارخ للقرار القضائي الإداري الرامي 

بمجرد إعلام الإدارة من أجل ترتیب الأثر الذي اكتسب قوة الشيء المقضي فیه، و ذلك،بالإلغاء

و هذا ما یشكل ما یعرف ،ات الخطیرة التي ترتكبها الإدارةالفوري و نجد الفقه أدرجه ضمن المخالف

بالاعتداء المادي.

عدم إعادة إصدار القرار الملغى-ب

حكوم إعادة ترتیب كل الآثار التي نتجت عن القرار الملغى حق و لو كان ذلك من تنازل الم

لأن المخاصمة لیست بین الأشخاص و إنما تكون ضد القرار المخالف ،لصالحه في الإلغاء

، فالملاحظ أن الالتزام السلبين و هذا ضمانا لمبدأ المشروعیة واستقرار المراكز القانونیةللقانو 

-حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، دراسة في القانونین الإداري و الجنائي-1

.34، ص. 2010الإسكندریة، الجدیدة، الجزائري، دار الجامعة 
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وردت علیه بعض الاستثناءات التي یمكن فیها للإدارة تعطیل تنفیذ القرار القضائي الإداري ذي ال

.)1(الرامي بالإلغاء وهذا إذا كان تنفیذه سوف یحدث بعض الاضطرابات التي تمس بالنظام العام

ح العام حینها ینقلب الصال،خطر على الصالح العام الذي یتعذر تداركهكما یرتب القرار الملغى

.)2(الصالح الخاص إلى

المطلب الثاني

تنفیذ قرار القضاء الإداري في دعوى التعویض

القاضي الإداري فیها القضاء الكامل حیث یتمتع ىأهم دعاو  فيدعوى التعویض تتمثل

الهدف منها هو المطالبة بالتعویض و جبر الأضرار المترتبة عنها الأعمال و  ،بعدة سلطات

ما أن یكون عینیا بمعنى الوفاء بالالتزام یكون إ، فالتعویض بصفة عامة )3(الإداریة و القانونیة

تقصیریة فالأصل فیه هو ن الالتزامات الأو الأصل في الالتزامات التعاقدیة، في حین عینیا فه

یكون  أنن كان الغالب إما نقدي أو غیر نقدي و إوهذا المقابل یكون ،ن بمقابلالتعویض ویكو 

.)4(التعویض نقدا

دعوى التعویض هي من اختصاص المحاكم الإداریة مهما كانت الجهات كما نجد أیضا 

یة العامة في المحاكم الإداریة هي جهات الولا«)إ .م .إ .ق (من800الإداریة المذكورة في المادة 

.المنازعات الإداریة

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو 

و لكي تقبل ،)5»الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

عندما یكون التنفیذ من شأنه الإخلال و  «أنه جراءات المدنیة القدیم على من قانون الإ324/3وقد نصت المادة -1

یوم من تاریخ إشهاره أن یلتمس 30بالنظام العام إلى درجة الخطورة، یمكن للوالي وبطلب مسبب یقدمه في اجل 

»التوقیف المؤقت لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
.53رمضاني فرید، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة، لمرجع السابق، ص.-2
.218محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق،ص.-3
.412سلیمان محمد الطماوي، القضاء لإداري، المرجع السابق، ص.-4
الإداریة، المرجع السابق.الإجراءات المدنیة و متضمن قانون ، ال09-08القانون رقم -5
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و لى جملة من الشروط جب توفرها عدعوى التعویض أمام القضاء الإداري (المحكمة الإداریة) ی

ترفع من طرف و  ،في أجل محددالدعوى رفع  ، ووجوبوجود قرار إداري سابقالتي تتمثل في 

طاعن بشروط.ال

فنجد أیضا أن التعویض الذي یحكم به القاضي الإداري یكون عادة عبارة عن مبالغ مالیة( 

كما یمكن أن یحكم الوطنیة،یحدد بالعملة یتم حسابه من تاریخ وقوع الضرر و و  ،ویض نقدي)تع

و كما سلف ،)1(أو فوائد عن التأخیر،القاضي بناءا على طلب الطرف المتضرر تعویضا مؤقتا

یحدد بالعملة الوطنیة، و كذا یحكم القاضي ویض یحتسب من تاریخ وقوع الضرر و التع الذكر أن

فالقضاء أقر بهذا المبدأ،رأو فوائد عن التأخی،بناءا على طلب الشخص المتضرر تعویضا مؤقتا

بقرار ،ع).قضیة وزیر المالیة السابق ضد (مسبیل ذلك لدینا فيو وفق الأسعار یوم رفع الدعوى، 

...حیث أن حساب التعویض، یتم حسب مبدأ «حیث جاء فیه:1988جانفي 02ادر یوم ص

)2(»المختصة...معمول به وفق الأسعار المطبقة یوم رفع الدعوى أمام الجهة القضائیة 

قاضي حریة مطلقة في تقدیر التعویض، فإرادة إضافة لما سبق فقد أعطى المشرع لل

فلا یمكن للقاضي أن یحكم بتعویض یفوق ا،طراف المتضررة تستطیع وضع حد لهالمشرع أو الأ

)3(التعویض المحدد من طرف المشرع.

الفرع الأول

التعویضم تقدی

    هاالفقرة الأولى من،132المادة طریقة وكیفیة تقدیم التعویض فيتم النص على لقد    

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف و یصح أن یكون التعویض «على النحو التالي

.137، ص. 1995رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.60مضاني فرید، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة، المرجع السابق، ص.-2
.139ریة، المرجع السابق، ص.رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإدا-3
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مقسطا، كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، و یجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر 

.)1(»تأمینا

تكون حددت طرق تقدیم التعویض فهذه الظروف  قد المادة السالفة الذكر نجدهاعلى أساس

وجود لغیرها: لامرتبطة بالقضیة، وهي ثلاثة 

م التعویض بصفة إجمالیةیقدتأولا: 

ها المتضرر في حكم واحد، التعویض یكون بصفة شاملة لكل التعویضات التي یستحق

كان التعویض عن الضرر الأصلي أو التعویض عن الناتج عن التأخیر في التنفیذ، أو سواءوهذا 

)3(وهنا الإدارة تقدم التعویض بصفة كاملة دون حصول أي نقصان.)2(تعویضا عن الفوائد،

على شكل أقساطالتعویض م یقدتثانیا: 

في هذه الصورة یقرر القاضي الإداري تبعا للظروف المحیطة بالقضیة في حالات معینة 

سیط كأن تدفع التعویض الإجمالي وهذا یكون على شكل أن تقوم الإدارة بدفع التعویض بالتق

یكون إما شهریا أو سنویا و ذلك حتى نهایة مبلغ التعویض و تنفیذه بشكل نهائي و و   ،تقسیطات

)4(كامل.

على شكل إیراد مرتبالتعویض میقدتالثا:ث

یقدم التعویض على شكل إیراد مرتب و ذلك یكون في مدة زمنیة إلى حین بلوغ سن الرشد 

هي حالة العجز الحالة تكون في حالة واحدة فقط و هذه كما یمكن أن یكون لمدى الحیاة و مثلا،

)5(الدائم.

.78، عدد ج.ج.ر.ج ،1975سبتمبر 26تمم المؤرخ في المتضمن القانون المدني المعدل و الم75/58الأمر رقم -1
  .175ص. ،1986إبراهیم أوفادة، تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،-2
..25لقضائیة الإداریة، المرجع السابق، صتنفیذ القرارات ازمام هارون،-3
.175إبراهیم أوفائدة، تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، المرجع السابق،ص.-4
.26تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص.زمام هارون،-5
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الفرع الثاني

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة المتعلقة بالتعویض ضد الإدارة.القواعد العامة التي تحكم 

ذلك لما نفقات الإلزامیة بقوة القانون، و تكون التعویضات الملزمة للإدارة بدفعها من بین ال

أن تتخذ جمیع الإجراءات و  ،یجب على الإدارة أن تلتزم بتنفیذهاحیثا من قوة إلزامیة في التنفیذ له

عویض، فیمكن أن تختلف القواعد العامة لتنفیذ التعویض بین ما إذا كانت المبالغ لأجل تحقیق الت

المحكوم بها ضد الإدارة من النفقات العادیة أم لا، كما أن التزامات التنفیذ تختلف باختلاف الإدارة 

ذلك المدنیة سواء كانت الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ل

سنتطرق لهذه النقاط كالتالي:

أولا: التمییز بین المبالغ المحكوم بها حسب نوعها

نفس الإجراءات التي تخضع على للقرار القضائي الإداري ختیاري مسألة التنفیذ الاتستحوّذ

صدور الأمر بصرفه، فهنا تكمل أوجه التفرقة الموجودة و  ،لها مسألة تسجیل النفقات في المیزانیة

ملة والتي یطلق علیها المبالغ المحكوم بها حسب نوعها، المبالغ المحكوم بها من النفقات المحتبین

.)1(المبالغ المحكوم بها من النفقات الغیر محتملة، وكعنصر أخیر تقادم هذه المبالغالعادیة، و 

المبالغ المحكوم بها من النفقات المحتملة-أ

یطلق علیها أیضا النفقات العادیة، بحیث یكون التعویض المقدم من طرف الإدارة للدائن 

، أو تقوم برد )2(كالتعویضات المتعلقة بمرتبات الموظفین،أساسه التزام تعاقدي مبرمج في المیزانیة

ذته دون وجه حق مثلا: المبلغ الضریبي الذي أخ،المبالغ المستحقة التي تحصلت علیها الإدارة

ف تلك الإدارة الزائد عن نسبته القانونیة، فهنا یتحقق التنفیذ بسهولة وذلك باصدار أمر بصر 

یكون من طرف الموظف المختص بذلك.و   التعویضات بطریقة مباشرة

المبالغ المحكوم بها من النفقات الغیر محتملة-ب

.62في مواجهة الإدارة، المرجع السابق، ص.إشكالاتهو  داریة تنفیذ القرارات القضائیة الإرمضاني فرید،-1
  .38ص. حسینة شرون،امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام  القضائیة الصادرة ضدها، المرجع السابق،-2
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مثال عن ذلك التعویضات التي و  ،تكون غیر معتمدة في المیزانیةتلك المبالغ التي هي  

، كقیام الإدارة بأعمال مادیة ضارة ضد الأفراد مثل قیامها )1(یحكم بها على أساس نظریة المخاطر

بأشغال عامة أو استعمالها لمواد و تجهیزات خطیرة.

تقادم المبالغ المحكوم بها-ج

لكن المشرع )2(المدنيالقانون ط في سقلمشرع الجزائري على التقادم المكقاعدة عامة نص ا

الجزائري أورد علیها بعض الاستثناءات منها ما هو مذكور في نفس القانون و منها ما هو 

)3(منصوص علیة في نصوص خاصة.

و المعدل و المتمم بالقانون الملغى 90/08 )ب .ق (من162لمادة فنجدها في نص ا

و تنقضي الدیون التي لم یتم تسدیدها، تتقادم«أنهمنه على201حیث نصت المادة )4(11/10

ولم تنفذ أوامر صرفها و أوامر دفعها في مهلة أربعة سنوات من تاریخ فتح السنة المالیة 

.»أو إلى طعن أمام جهة قضائیةالمتعلقة بها إلا إذا كان التأخر راجعا إلى عمل الإدارة 

م بها تتقادم خلال الأربعة یفهم من نص المادة السالفة الذكر أن جمیع المبالغ المحكو 

یحتسب میعادها ابتداء من تاریخ فتح السنة المالیة وهذا ما یعرف بالتقادم الرباعي و سنوات 

المتعلقة بها.

ذ لم یتم تسدیدها و إومیة تنقضي و تتقادم فجمیع الدیون المتعلقة بالبلدیة و المؤسسات العم

خلال مدة الأربع سنوات.  دفعهاو   ذا لم یعطى الأمر بصرفهاإ

ثانیا: تنفیذ التعویضات المالیة حسب الجهة الإداریة.

  .39ص. نفس المرجع،،امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام  القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون،-1
المتضمن الق الم ، المرجع السابق.75/58من الأمر 322-308انظر المواد -2
، 12ج، عدد.ج.ر.المتعلق بالولایة، ج، 2012فیبرایر21المؤرخ في 12/07من القانون رقم 174انظر المادة -3

.2012فبرایر 29الصادرة في 
.37ج ، عدد .ج.ر.جلدیة، ، المتضمن قانون الب2011یونیو22المؤرخ في 11/10القانون رقم -4
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(التشریع الفرنسي كنموذج)، لقد ألزم المشرع الجزائري على غراره من التشریعات المقارنة

الدولة، الجماعات لنفقات الإلزامیة في میزانیتها وتتمثل هذه الهیئات فيالهیئات الإداریة بتسجیل ا

المؤسسات ذات الطابع الإداري.و  المحلیة 

الدولة-أ

تندرج في میزانیة الدولة جمیع النفقات التي تتحملها الدولة كدیون مستحقة علیها، من بینها 

أما .)1(فالدولة ملزمة بتقدیمها في حالة صدور قرار أو حكم قضائي صادر ضدها،التعویضات

تضمن إدانة مالیة ی قرار ذا كانت الدولة مسؤولة عن تنفیذإأقر أنه في حالة ما  فقد لمشرع الفرنسي

ه فعلى یحتوي على المبلغ الذي تلتزم به وعلیو  ،هذا الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضي فیهو 

ها علانإكون خلال أربعة أشهر من یالدولة اتخاذ إجراءاتها وتأمر بصرف ذلك المبلغ المحدد و 

بالحكم.

حالة ذلك في و  ، نفیذ في حدود الاعتماد المفتوحلها صلاحیة التالمشرع الفرنسي أعطى 

ذلك بالاعتماد على الوسائل التي و  ولها بعد ذلك إتمام بقیة النفقة،الاعتماد المفتوح)كفایتها(عدم 

الذي یتضمن القانون الأساسي ، 1959جانفي 02تاریخ الصادر ب59/02سوم رقمجاء بها المر 

على الخصوص أن لوزیر 11حیث جاء في نص المادة العام الذي ینظم المالیة العامة للدولة، 

)2(المالیة سلطة فتح اعتماد جدید لمواجهة النفقات الطارئة أو غیر المحتملة.

شهر من جل لا یتجاوز ستة أأر الأمر بصرف المبلغ المتبقي في تلتزم الدولة باصداكما

تاریخ إعلانها بالحكم.

.28المرجع السابق، ص.تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة،زمام هارون،-1
2 - « Dans la limité d’un crédit global pour dépenses accidentelles, de décrets pris sur le rapport du

Ministre des Finances peuvent ouvrir des crédits pour faire face à de calamités ou à des dépenses

urgents ou imprévues ».
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ن المحاسب المختص یمكن له أن یصدر الأمر إدولة بالتنفیذ خلال هذه المدة، فلتزم الإ عند

)1(بالصرف بناءا على طلب الدائن الذي یحمل النسخة التنفیذیة بالحكم.

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريو ة المؤسسات المحلی ب_

هذا حسبما هو جزائر ممثلة في كلا من البلدیة والولایة و الجماعات المحلیة في ال

11/10كلتا المادتین الأولى من القانونین وأیضا في )2(من الدستور16منصوص علیه في المادة 

ن القانون إلبلدیة هي المسؤولة عن التنفیذ ف، حیث أنه إذا كانت ا)4(و).(ق 12/07، و )3(ب).(ق

من قانون 200المادة ذلك حسبو  ،لها تقیید في میزانیتها اعتمادا خاصا للنفقات الطارئةیجیز 

انیة اعتمادات للنفقات یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یقید في المیز «أنهنصت علىوالتيالبلدیة 

ار و بناءا على قر حیث یمكن لهذا الاعتماد أن یغطي تعویضات الصادرة ضد البلدیة، أ»الطارئة

مناقشة المیزانیة المقبلة، وهناك ب الاعتماد فلا مناص من انتظار و في حالة غیاقضائي إداري، و 

حالة أین لا تستجیب البلدیة ففي هذه الحالة یجیز القانون بتدخل الوالي باعتباره السلطة الوصیة 

و الحكم القضائي بناءا على طلب المتضرر لإجراء الإجراءات التي یتحقق من خلالها تنفیذ القرار أ

الرامي إلى ذلك.

نفس الشيء ینطبق على الولایة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري سواء من 

حیث إجراءات التنفیذ اختیاریا أو یكون بتدخل السلطات الوصیة، فالمشرع تدخل على غرار نظیره 

الفرنسي حدد طریقة فعالة تؤدي إلى حتمیة تنفیذ الأحكام ذات المضمون المالي الصادرة ضد 

، و حسب هذا )5(1991جانفي 08المؤرخ في 91/02ن الأمر یتعلق بالقانون رقم الإدارة وا

.179تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة،  المرجع السابق،ص.وفائدة،أ إبراهیم-1
المرجع السابق.،2016التعدیل الدستوري -2
المرجع السابق.، »ماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولةلبلدیة هي الجا«الأولى  المادةتنص -3
، المرجع السابق.»لةلایة هي الجماعة الإقلیمیة للدو الو «الأولى  المادةتنص -4
المطبقة على بعض أحكام القضاء، المتعلق بتحدید القواعد الخاصة ،1991جانفي 8مؤرخ في ، 91/02قانون رقم -5

.1991، 2ر عدد .ج
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القانون إن مهمة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة من اختصاصات أمین الخزینة على مستوى 

)1(الولایة.

سواء تعلق الأمر بتنفیذ أحكام بین الإدارات العمومیة أو بین الأفراد و الإدارة العمومیة، 

كلتا الحالتین من الواجب تبلیغ الإدارة الصادرة ضدها بالحكم و یكون ممهورا بالصیغة  ففي

التنفیذیة و ذلك عن طریق المحضر، و إذا رفضت التنفیذ سلم هذا الأخیر للمدعي محضرا 

بالامتناع عن التنفیذ، و یلجأ بموجبه إلى أمین الخزینة، فیسمح لأمین الخزینة أن یقدم كل طلب 

العام من أجل أن یقوم بالتحقیق في الموضوع، و لكن لا یجب أن یتجاوز مدة ثلاثة للنائب 

)2(أشهر.

المتعلق بتحدید القواعد الخاصة المطبقة 02-91من القانون رقم 05، نجد أن المادة اأخیر 

على الأحكام الصادرة ضد الدولة تقصر طریقة التنفیذ هذه على بعض أحكام القضاء، التي 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.و  المحلیةالجماعاتو 

التجاري مستثناة من هذا النظام بحیث أن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و

یخضع تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها إلى طرق الحجز المقررة في قانون الإجراءات المدنیة، لأن و 

أموال المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري تخضع للقانون التجاري ولا تخضع 

، ملك للأشخاص و لیست أموال عمومیةلقواعد القانون العام لأنها تعتبر أموال خاصة أي هي 

الممتلكات التابعة لذمة «صراحتا على 01-88 رقم القانونفي ك حسبما هو منصوص علیه ذلو 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قابلة للتنازل عنها و التصرف فیها و حجزها حسب القواعد 

ابل الرأسمال المعمول بها في التجارة، ما عدا جزءا من الأصول الصافیة التي تساوي مق

.»المؤسسة..التأسیسي 

.346، ص.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الإداریة، الجزء المبادئ العامة للمنازعات شیهوب،مسعود-1
.346، ص.نفسهالمرجع -2
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هذه الطریقة العادیة للتنفیذ هي التي تتبعها الإدارة في مواجهة الخواص وذلك عندما یكون 

الحكم الإداري لصالحها، و هذا ما یؤكد أن تنفیذ أحكام التعویض مقننا وما نحن بحاجة إلیه هي 

)1(الصرامة في التطبیق على أرض الواقع.

ؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري هناك استثناء بحیث إن المیبقى لكن 

تخضع لقواعد القانون العام وذلك في مجال الصفقات العمومیة فمثلا: قررت الدولة الجزائریة على 

إجراء أشغال توسعة على مؤسسة میناء بجایة التي هي  مؤسسة عمومیة ذات الطابع الصناعي و 

برم بینهما أنه أتركیة و هذا یعني أرست على شركة التجاري وهذه الأخیرة أطلقت الصفقة والتي 

لكن كأصل عام و  ، هذا كاستثناء، مؤسسة تخضع لقواعد القانون العامعقد إداري وهذا ما یجعل ال

ستئجار باخرة و هذا العقد بین اجایة عقد مع شركة إسبانیة یتضمن إذا أبرمت مؤسسة میناء ب

لقانون الخاص( القانون التجاري).المؤسستین هو عقد تجاري و یخضع لقواعد ا

.347مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص.-1



الثانيلالفص

الإداریةللقرارات القضائیة  الإدارةتنفیذ إشكالیة

أطراف و موضوع اختلافتصدر الأحكام القضائیة في مسائل متعددة، ویكون مع 

الامتثالالمنازعة، كما تعد هذه الأحكام في جمیع الأحوال سندات تنفیذیة تمثل كلمة القانون، وعدم 

لها یعدّ مخالفة للقانون بمفهومه العام ، ومن أكثر الإشكالات التي یعاني منها المجتمع هي تماطل 

قد یكون هذا الإمتناع أما بدافع ضدها من أحكام قضائیة، كما  رما یصدوإهمال الإدارة لتنفیذ 

التعمد أو بدافع أسباب خارجیة، وعلى هذا الأساس تجدر بنا دراسة موضوع أنزال الأحكام 

القضاء علاقة یسوده بعض ة علما أن العلاقة بین الإدارة و القضائیة موضوع التنفیذ ضد الإدار 

حقوق ولاستفاءاریة في مواجهة الإدارة ، لهذا سوف نعالج إشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الإداللبس

  الأفراد.

من خلال دراستنا للقیود الواردة على سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة  ذلك

.)المبحث الثانيوسائل إجبار الإدارة على التنفیذ ((البحث الأول) 
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المبحث الأول

الإدارةفي مواجهة  الإداريالقیود الواردة على سلطات القاضي 

 الإدارةأنه لیست هناك مسألة تفوق أهمیتها عن أهمیة إجبار  الإداريالراجح في القانون 

 الإداري، حیث أنه وضع عملیا قواعد القانون الإداريبمبادئ القانون وأحكام القضاء  معلى الالتزا

م یكن له في النظام اللاتیني یبین كیفیة تنفیذها، وهذا في الوقت الذي لو   الإدارةالتي تخضع لها 

وعدم توجیه أوامر لها،  فهو یقضي ویفصل ولا یدیر وهذا استنادا  الإدارةسلطة الحلول محل 

 الإدارة، وقد استوجب الحال على القضاء التدخل في شؤون في تحقیق الصالح العام الإدارةلهدف 

في أداء واجبها . الإدارةما تتماطل من ناحیة التطبیق الأمثل لأحكام القانون والقضاء التي طالما

لكن مبدأ الفصل بین السلطات في المفهوم الفرنسي كان یهدف لعدم تدخل المحاكم العادیة في 

من سلطة الأمر  الإداريمن مبدأ منع القاضي  الإداري، لهذا فقد اتخذ القضاء الإداریةالشؤون 

وقد تقررت ،والتقدیر بمثابة قاعدة قضائیة خالصة، اقتضتها أسس نظریة ومنطقیة وعملیة وقضائیة

.)1(من دون الاستناد إلى نص، وعمل مجلس الدولة الفرنسي بدقة على احترام هذه القاعدة 

تبنى موقف  يالإدار فالقاضي  الإدارة نظرا لمبدأ الفصل الوظیفي الذي یستلزم استقلالیة

كما أنه  الإدارةحیث أنه لا یملك حریة المبادرة التي یملكها رجل  الإداريعدم التدخل في العمل 

یحوز على حجیة لا یملك سلطة إكراه الإدارة على تنفیذ حكموأیضا الإدارةلرجل إداریالیس رئیسا 

، بالرغم من أنه هناك مسؤولیة )2(، فهذه الأخیرة لها حریة التنفیذ أو عكس ذلكالشيء المقضي فیه

ه في تقریر أحقیة یقتصر دور  الإداريعند تقاعسها عن التنفیذ فالقاضي  الإدارةتقع على عاتق 

، و هذا ما سوف نعالجه في هذا المبحث، مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة أو رالتعویض للمضرو 

( المطلب الثاني).یة الإداريالقضائعراقیل تنفیذ القرارات( المطلب الأول)،الحلول محلها

المطلب الأول

لة من مقتضیات ، مذكرة مكمائیة الإداریة في مواجهة الإدارةالقرارات القضضمانات تنفیذ الأحكام و ،عفاف بن بریكة-1

.33، ص .2014جامعة باتنة،،نیل شهادة الماستر



إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةالثاني                       ل الفص

41

أو الحلول محلها للإدارةمبدأ حظر توجیه أوامر 

لها بسوء أو  الإدارةمبدأ المشروعیة فإن انتهاك إرساءتقصد  الإداريبما أن أحكام القضاء 

، وهذا ما یقضي على الثقة في الدولة عن إطار الدولة القانونیةعدم التنفیذ هو الأمر الذي یخرج 

ضدها من أحكام قضائیة ، والتي من المفروض علیها أن تنفذ ما یصدر)1(السلطة التنفیذیة 

الطوعي من iلأن التنفیذ ا یصدر لصالحها من تلك الأحكام، مثلما تسارع إلیه في تنفیذ م، إداریة

.القانونیمثل احترامها لسیادة الإدارةطرف 

اء فهي في غالب الأحیان بمیزة عدم جواز إجبارها بالتنفیذ من طرف القضاستنادا لتمتعها

تنجاد بالقضاء لصد وهذا ما أدى بالأفراد للاسعن التنفیذ متعذر بأسباب كثیرة، تتقاعس تتماطل و 

طبقا  الإداريلكن وبما أن القاضي الإداري تبنى موقف عدم التدخل في العمل ، هذه التجاوزات

، فقد انحصرت سلطته في الحكم بالإلغاء أو الإدارةظیفي الذي یستلزم استقلالیة لمبدأ الفصل الو 

.أو الحلول محلها للإدارةبرفض الدعوى ولیس له الحق في توجیه أوامر 

الدولة الفرنسي بدقة على احترام م بأي نص، وعمل مجلوقد تقرر هذا الحظر دون الالتزا

من طرف القاضي  للإدارةحظر توجیه أوامر لمبدأهذه القاعدة وعلى هذا الضوء سوف نتطرق

أو الحلول محلها.  الإداري

مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة هذا ما سوف نحاول التطرق إلیه في هذا المبحث،و   

(الفرع الثاني).عدم قدرة القاضي الحلول محل الإدارة(الفرع الأول)،الاستثناءات الواردة علیهو 

الفرع الأول

الواردة علیهوالاستثناءات للإدارةحظر توجیه أوامر مبدأ

ص  ،2008الإسكندریة، ،الإداریة وإشكالاته الوقتیة، دار الفكر الجامعيحكام ، تنفیذ الأعبد العزیز عبد المنعم خلیفة-1

08.
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بالقیام أو الإمتناع عن عمل معین،   الإدارةمن تكلیف  الإداريیقتضي هذا المبدأ منع القاضي 

الاختصاص ، الذین استفادوا من )1(والذي یكون من صمیم اختصاصها بناءا على طلب الأفراد

صفة الحكم و  الإدارةونفت على  الإداري، التي سهلت استقلالیة القاضي العام لمجلس الدولة

إلیه أن كل الأعمال القانونیة الصادرة الإشارةیجب وأكثر من ذلك وما،)2(الخصم في أن واحد

له عدم إذا تبین  الإلغاءالذي یملك صلاحیة  الإداريتخضع لرقابة القضاء الإداریةعن الجهات 

تحوز على حجیة حیث أن الإدارة مجبرة بتنفیذ الأحكام القضائیة التيالقانون،الالتزام بأحكام

، و بالرغم من ذلك فالقاضي الإداري ألزم نفسه بمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة الشيء المقضي فیه

.)3(خلال تنفیذها للأحكام الصادرة عنه

، الفصل هو حدود العدالة الإداریةكما یرى معظم المؤلفین الذین درسوا هذا الموضوع،  أن 

، مةیتجنب القاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة بحكم مالها من امتیازات لإشباع المصلحة العا إذ

وإذا كان المجلس قد اعترف بسلطته في توقیع الغرامة التهدیدیة ضد أشخاص القانون الخاص، 

Le«،  وقد تضمن حكمفإنه رفض توجیه أمر مقترن بتهدید مالي إلى أي شخص عام loir«

إذا كان للقاضي تقریر «توضیحا لهذا الموقف بشكل خاص1933جانفي27بتاریخ الصادر 

فلیس له أن ،عویضات التي قد تكون لهم حق فیهاحقوق والتزامات الطرفین المتبادلة وتحدید الت

متعاقدین  إلىالإدارة أو  إلىیتدخل في إدارة المرفق العام بإعطاء أوامر مقترنة بجزاء مالي سواء 

النقاط هذه  وانطلاقا من،»للازمة لضمان دیمومة المرفق العام، الذین تتمتع قبلهم بالسلطات امعها

استقر مجلس الدولة الفرنسي على أن مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من طرف القاضي الإداري 

1-Charles DEBBASCH, instition et droit administratif , tom1 , p.u.f , 1976 , p24
والنشر والتوزیع،باعة هومة للط دار ،القضائیة الإداریة، دراسة مقارنةإشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات ، بن صاولة شفیقة-2

 .49ص.  ،رالجزائ
شهادة الماستر في ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل الإداري في توجیه أوامر للإدارةسلطات القاضي،لواتي سعاد-3

.08.، ص2015-2014الحقوق، جامعة سطیف، 
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تلقائیا بعدم اختصاصه في أي دعوى یكون ولهذا فالقاضي یحكم )1(النظام العامیعد من مبادئ 

)2(موضوعها طلب توجیه أوامر للإدارة بالقیام أو الامتناع عن عمل معین موجه لها بغایة التنفیذ

بسبب تكریس المشرع الجزائري لهذا المبدأ، كان یرفض الطلبات المتضمنة توجیه مثل هذه 

الفصل بین السلطات وكذلك عدم وجود الأوامر للإدارة متحججا في ذلك بعدة أسس ومنها مبدأ

أیضا یعد هذا الأمر تدخلا من جانب و بتوجیه أوامر للإدارة، نص صرح یسمح للقاضي الإداري

.)3(الإداریةالقضاء في الوظیفة 

على الرغم من كل ما تقدم فقد وردت استثناءات على هذا المبدأ والتي اعترف بها القضاء 

ز الصارخ لمبدأ المشروعیة من طرف الإدارة، وتتمثل هذه الجزائري، وذلك بسبب التجاو 

حیث أن هذه الاستثناءات لا تؤثر ، )4(الاستثناءات في حالت التعدي و الاستیلاء و الغلق الإداري

على المبدأ العام الذي یحكم سلطات القاضي الإداري، ولا یعد من قبیل تدخله في العمل الإداري،  

الجزائري من ذلك أوجد المشرعین الفرنسي و ة القرار الإداري وأكثركما أنه لا یؤثر على طبیع

رار ، وكذلك تجنب الأضالأفرادوسیلة القضاء الإداري المستعجل في سبیل كفالة وحمایة حقوق 

جیه أوامر صریحة في حالات حیث أن هذا الأخیر له سلطة تو التي یصعب تداركها مستقبلا، 

.)5(على المبدأ العاماستثناءاتالتي تعد و خاصة 

صلاحیتها فتتسبب في تتمثل حجیة الاستثناءات المذكورة سابقا في تجاوز الإدارة لحدود 

یقافها عن التصرفات یستلزم على القاضي التدخل وإ ، وهذا مات الأساسیةالحریاخرق الحقوق و 

ءات و الذي یعد إجراء ، ونجد أیضا أن مبرر الأوامر التحقیقیة من بین هذه الاستثناالغیر مشروعة

قضائي تحقیقي حیث أن القاضي یتولى تحدید الإجراءات وتوجیهها في أغلب مراحلها، وبسبب 

الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، ، سلطة القاضيزید الخلیل توفیق، علاوة حنان-3

   .12ص. ، 2015-2014، جامعة بجایة
2
-René CHAPUS, droit de contentieux administratif, 10

éme
édition, Montchrestien, Paris, 2002, P887.

158، ص .عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، المرجع السابق-3
.23، ص .الإداري في توجیه أوامر للإدارة، المرجع السابقسلطات القاضي،سعادلواتي -4
  161ص.  ،ه أوامر للإدارة، المرجع السابق، سلطات القاضي الإداري في توجیأمال یعیش-5
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هو لازم للفصل في خلفیات الأعمال الإداریة فالقاضي الإداري یأمر الإدارة بتقدیم كل ما

.)1(الدعوى

یها بالغرامة التهدیدیة و من هنا یظهر لنا أنه من المؤكد أن الإدارة لا تجبر ولا یضغط عل

.)2(إنما یتم ذلك بواسطة الأوامر الموجهة لها من طرف القضاء

الفرع الثاني

عدم قدرة القاضي على الحلول محل الإدارة

ل السلطة تتجلى سلطة الحلول في إمكانیة السلطة المراقبة (بكسر القاف) بالتصرف مح

، وبالنظر لامتناع القاضي الجزائري عن توجیه أوامر للإدارة فبالأحرى لا المراقبة (بفتح القاف)

یمكنه الحلول محلها حیث أن القانون الجزائري منح القاضي سلطة أمر الإدارة بموجب القانون رقم 

دون النص على إمكانیة الحلول محلها عند ،المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08-09

.)3(عن تنفیذ الأحكام القضائیة وخاصة تلك الصادرة ضدهاامتناعها 

یجعل من تدخل الوظیفیة هو ماو عن القضاء من الناحیة العضویة  الإدارة استقلال

بالتالي لا لأنها صاحبة الاختصاص الأصیل و القاضي محل الإدارة تفریقا لاستقلال الإدارة

.)4(التي تعد من بین أعمال الإدارةیستطیع الحلول محلها بإصدار القرارات الإداریة 

ل یتمثل في استقلال الوظیفة الإداریةعلى أساسین مختلفین فالأوً حیث یرتكز هذا المبدأ

الثاني یتمثل في طبیعة وظیفة القاضي الإداري وانحصار في مواجهة الوظیفة القضائیة، و 

فاستقلالأو التعویض،  اءالإلغبفحص المشروعیة أو اختصاصه فقط في فض المنازعات الإداریة

ه قد وردت الإدارة في مواجهة القضاء هو الهدف الرئیسي من مبدأ حظر الحلول محلها إلا أنَ 

مطبوعات ان الدیو ،الجزء الثاني،اریة في النظام القضائي الجزائريالنظریة العامة للمنازعات الإدر،عوابدي عما-1

  .259ص. ، 2003،الطبعة الثانیة،الجزائر،الجامعیة
  .235.ص ،2014،الجزائر، باعة والنشر والتوزیعدار هومة للط،المنازعات الإداریة،عدو عبد القادر-2
  .117 .ص ،المرجع السابقإشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، ،بن صاولة شفیقة-3
  .15.ص ،المرجع السابق،الإداري في توجیه أوامر للإدارةسلطة القاضي ،حنان وزید الخلیل توفیقعلاوة _4
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استثناءات على هذا المبدأ والتي تنفي علیه صفة الطلاقة وذلك بإمكانیة القاضي بالحلول تلقائیا 

الات التالیة:ویتمحور هذا الحلول حول الحعن ذلك  دون الإفصاحو  محل الإدارة

أولا: حلول القاضي محل الإدارة ضمنیا 

فلیس ة للقرارات الغیر قابلة للتجزئة، من المتفق علیه هو أن سلطة القاضي مقیدة بالنسب

، فتعدیل القرار بإلغاء جزء منه یعتبر حلول محل غائها أو رفض الطعن الموجه الیهابیده إلا إل

خالفا بإلغاء الأثر الرجعي للقرار إذا كان مخل الإیجابيالتدَ لا أن القضاء قرر إمكانیة ، إالإدارة

، كتدخله في منازعات الترقیة بإلغاء القرارات الفردیة المرتبطة بترقیة للقانون دون المساس بجوهره

، لذلك فعند طلب )1(الموظف التالي للطعن في القائمة وهذا في حالة استحقاق الطاعن الترقیة 

، وتعتبر قابلیة عناصر القرار اجزئي قد ینطق به القاضي، وقتما كان ذلك ممكنال القاضي بالإلغاء

أي إذا كان العنصر غیر المشروع قابلا كمعیار أو مقیاس للبطلان الجزئي الإداري للفصل بینها 

للفصل فیه عن بقیة العناصر حیث أن القاضي یقضي برفض الطلبات التي ترمي التصریح

ویفصل بالتالي یكون ملزما بإبطال القرار كله، ه إذا قبلها، لأنَ كانت مبررةبالبطلان الجزئي ولو 

لغاء القرارات السلبیة ومن صور الحلول الضمني إ)2(،فیما لم یطلب منه اعتبارا لعدم التجزئة

ي في هذه الحالة یقید سلطة تقدیر فالقاض، كقرار رفض منح رخصةالمتخذة من طرف الإدارة

وهذا الإلغاء ، كالقرار الأولن أصدرت قرار جدید فیكون مصیره الإلغاءصدار آخر وإ إ الإدارة بعدم

لا یقصد منه الترخیص بل هو تأكید على أحقیة الطاعن في الترخیص الذي لا یكون إلا بإلزام

الإدارة بأن تصدر جدید وهذا نوع من التأثیر المفروض من القاضي على الإدارة لإعادة الأمور 

.)3(حیث یجعل بتقدیره یعلو تقدیر الإدارةلنصابها، 

في المنازعات الانتخابیةثانیا: حلول القاضي محل الإدارة

  .20.صیه أوامر للإدارة، المرجع السابق، ، سلطات القاضي الإداري في توجلواتي سعاد-1
  .23 و 22 .لقرارات القضائیة، المرجع السابق، صاضمانات تنفیذ الأحكام و هنیش فتیحة،-2
  .12.ص، 2012جامعة بومرداس،،رمذكرة ماجستیتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،الأثر المالي لعدم براهیمي فایزة، -3
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المحصل علیها لقاضي الإداري سلطة إلغاء عملیة انتخابیة و احتساب الأصواتیمتلك ا

للأصوات هائي یتدخل بتصحیح الحساب النَ ، ، وعند وجود خطأ من قبل الإدارةبالنسبة لكل مرشح

یقوم بإصدار قرار یحدد الفائز في العملیة رشح سواء بالزیادة أو بالنقصان، و بالنسبة لكل م

أو قرار الترشیح بالإضافة إلى سلطته بإلغاء، )1(المخطئةخلافا لما أصدرته الإدارةالانتخابیة

فالقاضي في ، شح الفائز بعد عملیة فرز الأصواتبطلان القائمة الانتخابیة وكذا تحدید المر 

إلى تعدیله عند ثبوت مخالفة للقرار المنازعات الانتخابیة له أن یتجاوز سلطته بإلغاء قرار الإدارة

إعلانهو  الإداري للقانون،  لكن لابد أن یكون متأكدا من نتیجة الانتخاب لأنه بحلوله محل الإدارة

،  إذ تصبح السیادة ملك لشعبقق تعتبر تجاوزا للسلطة ومساسا مباشرا لإرادة االنتیجة دون تح

في هذا المجال بالإضافة الى عملیة إعلان المرشح الفائز ودور القاضي ،)2(لیس للشعبللقاضي و 

كل مرشح وكذا ضرورة سبة لفي إعادة عملیة حساب الأصوات المحصل علیها بالنَ  امحصور 

التحقق منها.

ثالثا: حالة حلول القاضي محل الإدارة في المنازعات الضریبیة 

ة غیر المشروعة وكذا تعدیل السعر لغاء الضریبمن إسلطة القاضي تشمل كلحیث أنَ 

الضریبة وكذا إلغاء قرار الوزیر المختص المحدد ، وذلك بتعدیل سعر الإدارةالمفروض من قبل 

كد من عدم شرعیتها مكن للقاضي إلغاء الضریبة كلما تأَ ، فیوعاء الضریبي الخاص بضریبة معینةلل

فكل هذا یندرج ضمن سلطة سابقا،وله تخفیض مبلغها الذي حددته الإدارةالماسة بالطاعن،

.)3(الحلول 

المطلب الثاني

عراقیل تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة

.349الإداریة، المرجع السابق، ص. حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعات -1
2

BALDOUS (benjamin), le pouvoir de juge de pleine juridiction, presses universitaires d’Aix, Marseille, 2000,
p.267.

.16-15.، صاریة، المرجع السابقالأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإد،براهیمي فایزة3
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القاضي صلاحیات وعدم منح ، 1996بموجب دستور الفصل بین السلطاتكرس مبدأ 

،  الى تنفیذهنه من خلالها تلبیة رغبات من صدر لصالحهم الحكم الإداري في دفع الإدارةیمكَ 

نفیذ لیات التَ ها هي من یملك آإلى أنَ  ایكون بوسع الإدارة الإمتناع عن تنفیذ الأحكام الإداریة نظر 

من أجله وتكون عدیمة در ي قد تصنفیذ هو هدف الأحكام القضائیة التَ ،  حیث أن التَ ووسائله

الحق الضائع، وفي الجدوى من دونه في الواقع العملي،  وذلك عن طریق إزالة ظلم أو إعادة

الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة یأخذ صور عدیدة ومختلفة مستندا في متناعصدد هذا الشأن فا

)،الفرع الأولالأحكام القضائیة(دارة عن تنفیذ، امتناع الإ)1(ذلك إلى العدید من الذرائع الواهیة

.الفرع الثاني)مبررات الإدارة عن عدم التنفیذ(

الفرع الأول

امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة

الجزائري في كل من الغرض الأساسي لمبدأ الفصل بین السلطات الذي تبناه المشرع

هو   ، لمتضمن التعدیل الدستوريا 01-16وكذلك في القانون رقم 1996دستور و  1989دستور 

یظهر على أرض الواقع هو العكس ه ما، إلا أنَ ن السلطتین التنفیذیة و القضائیةفرض التوازن بی

تماما،  وهذا من خلال تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة مع العلم أن تنفیذها للأحكام یتوقف على 

اسیةها المالكة الأسَ تجبرها على التنفیذ لأنَ ه لیست هناك أي سلطة أخرى محض إرادتها ، حیث أنَ 

.)2(وكذلك بسبب عجز القاضي عن إخضاعها لأحكام القانون الإداري،للقوة العمومیة

استقلال الهیئات القضائیة الإداریة مالم العامة و  الإدارة یمكن إحداث التوازن بین استقلاللا 

یسبب امتناعها عن ذلك هو ما، لأنَ ة على أتم وجهیذ الأحكام القضائیتقوم الإدارة بواجبها في تنف

الإدارة بوضع عدة حواجز في وجه التنفیذ الأمثل ه من إمكانیةلأنَ ،)3(اختلال التوازن السابق الذكر

.29، ص. المرجع السابق،ام الإداریة وإشكالاته الوقتیةحكتنفیذ الأ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-1
.30، ص. المرجع نفسه-2
قانونیة و ، المجلة الجزائریة للعلوم اللأحكام القضاء الإداري الجزائري، عدم تنفیذ الإدارة العامةیوسف بن ناصر-3

  . 920-  919ص.  ،03،1991الاقتصادیة والسیاسیة، العدد 
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ت القضائیة، وأكثر اصریح أو الضمني للقرار لقرارات القاضي الإداري، وذلك عن طریق الرفض ال

.)1(تنفیذ من طرف الإدارة اطل والتقاعس في المن ذلك التمَ 

أولا: صور امتناع الإدارة عن التنفیذ

ه یتاح لها  إمكانیتها تتمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة في كیفیة تنفیذ القرار الإداري، لا یعني أنَ 

 الإداريالخروج على مبدأ المشروعیة فیعرض علیها الالتزام بالمبادئ القانونیة الخاصة بتنفیذ القرار 

نفیذ الناقص، أو مثل التَ كان عدیم الجدوى خاصة إذا أخذت الإدارة في ذلك عدة أسالیب إلاَ و 

تنفیذ یكون اللهذا امتناعها عن ،)2(نفیذ بخلق مجموعة من الحجج التبریریةعن التَ والامتناعالمعیب 

صراحتا أو ضمنیا كما یلي :

الإمتناع الصریح-أ

في إصدار هذه الأخیرة لقرار یتضمن رفض تنفیذ تنفیذ، عن الَ یكمن الإمتناع الصریح للإدارة

، يء المقضي فیهیة الشَ ك في مخالفتها لحجَ الحكم القضائي صراحتا وذلك بما لا یدع مجال للشَ 

مبادئه.ح الخروج على أحكام القانون و یتضَ ومن هنا 

 ظر إلى، خاصة بالنَ تتفادى المواجهة مع القضاء لإدارةلكن هذه الصورة أقل حدوثا، لأن ا

ك للحرص على ضمان حقوق الأفراد وذل ، )3(الآلیات الموجهة ضدها لإجبارها على تنفیذ الأحكام

روط الواجب توفرها لقیام مسؤولیة الإدارة في عدم إلى جانب هذا هناك مجموعة من الشَ حمایتها، و 

یما یلي :ف ي تتلخصَ التنفیذ العمدي والتَ 

مقترن بقوة قاهرة أو حادث فجائي حیث أن یكون من الغیر  اعنیجب أن لا یكون سبب الإمت*

.توقعه و یعجز رده في حالة وقوعهالممكن

في ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ائیة الإداریة في مواجهة الإدارة، إشكالات تنفیذ القرارات القضالدینسماعیل صلاح -1

.29، ص. 2016،القانون العام المعمق، جامعة تلمسان
.12المواد الإداریة، المرجع السابق، ص. ، إشكالات التنفیذ فيقوبعي بلحول-2
.62الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، المرجع السابق، ص.، امتناع الإدارة عن تنفیذ حسینة شرون-3
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و )  وذلك بتخفیض أمن قانون( إ. م .إ984المشروع هذا الاستثناء في م أید حیث

نفیذ و الذي یكون مرده  قوة عدم التَ یة المقررة ضد الإدارة عند  تبریر إعفائها  من الغرامة التهدید

قاهرة ، فالإدارة لا یكفیها إصدار قرار إداري یوحي أنها ستنفذ القرار القضائي الإداري بل یجب أن 

.)1(یلي إصدار هذا القرار ووضعه موضوع التنفیذ الفعلي

لمحكوم له في فترة ما بین إقامة طعنه و صدور یجب أن یتغیر المركز القانوني أو الواقعي ل*

عن  ، فیقتضي الأمر إلى إعاقة الإدارةرار القضائي، أو الفترة اللاحقة للقرار والسابقة على تنفیذهالق

القضاء هو الذي یبرز للإدارة هذا الامتناع حیث یقترن إن كان من الواضح هنا أنَ إجراء التنفیذ، و 

.)2(حكمه بهذا الشرط

ه في الجزاء سواء كان لا یؤدي الامتناع أثر قد عدلت عن الامتناع عن التنفیذ، تكون الإدارة  ألا *

نفیذ وذلك یكون صراحتا عن طریق متى تراجعت الإدارة عن قرار امتناع التَ قانونیا أو تأدیبیا، 

.تنفیذزمة للَ اتخاذها الخطوات اللاَ 

حیث أن «مجلس الدولة الفرنسي القاضي رار أبرز الأمثلة في هذا الصدد لدینا قحیث من 

صدر قرار بعزل حارس البلدیة عن عمله بدون وجه حق، وتم إلغاء القرار من رئیس البلدیة أ

تم إلغاءه مرة ثانیة من دار القرار الملغيإصمجلس الدولة الفرنسي غیر أن رئیس البلدیة أعاد

الانتقام )3(وكل هذا كان بدافع ، »راتم10حتى بلغ  الإلغاءو  طرف مجلس الدولة وتكرر الإصدار

إرضاء لرغبة رئیس البلدیة الشخصیة. من الحارس و 

ب_ الامتناع الضمني من قبل الإدارة في التنفیذ 

فلا  الإداري، عند سكوتها إزاء القرار نفیذ من قبل الإدارةیتشكل الامتناع الضمني عن التَ 

، في تنفیذ القرار الملغى الإدارةا أن تستمر فین أمَ ، ولهذا الأسلوب موقتصدر قرارا صریحا بالرفض

وإما أن تقوم بإعادة إصدار قرار إداري مماثل للذي ألغي.

.30ي مواجهة الإدارة، المرجع السابق، ص.، إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة فسماعیل صلاح الدین-1
  .48.صئیة الصادرة ضدها، المرجع السابق، ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضاحسینة شرون-2
.188.، صلصادر ضد الإدارة، المرجع السابقتنفیذ الحكم الإداري ا،فایدةبراهیم أو إ-3
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قضى به مجلس الدولة الإدارة في تنفیذ القرار الإداري الملغى نجد ماففي حالة استمرار

الإدارة  القضیة في أنَ تتلخص وقائع ، و 1961فبرایر 08بتاریخ )،rouxeالفرنسي في قضیة(

تم إلغاؤه لسید السابق الذكر من منصبه ظلما، فطعن هذا الأخیر في القرار، و أصدرت قرار بعزل ا

، وطعن أیضا لم تعیده لمنصبهالإدارة  أنَ غیر 1955مارس 24الدولة بتاریخ من طرف مجلس

فرنك 3000مالي قدره للطاعن بتعویضر السلبي للمرة الثانیة أین أقر مجلس الدولة في القرا

.)1(تنفیذفرنسي تعویضا للأضرار اللاحقة به بسبب عدم الَ 

لك من أجل التملص الملغى فتتحایل بذبإعادة إصدار القرار الإداريا في حالة قیام الإدارةأمَ 

الذي  اني لتصحیح العیبمن تنفیذ قرار القاضي الإداري، وقد تحتاج الإدارة في إصدارها لقرارها الثَ 

ها قد تتحایل لتعطیل تنفیذ الحكم كما أنَ الذي ألغي من طرف القاضي،شاب القرار الإداري

بإصدار قرار إداري جدید بمضمون القرار الملغى و الإذعان بأن القرار الجدید قد صدر بناءا على 

قرار فصل ر الإدارة بعد إلغاءكأن تضطَ ها ذلك ثم یتبین عدم صحة الادعاء، أسباب جدیدة تجیز ل

.)2(، ثم لا تلتزم به و تعید إصدار قرار بفصله مرة ثانیة إحدى موظفیها أن تعیده

الإلغاء ه یجب على الإدارة تنفیذ القرار الصادر بالإداري الجزائري قضى بأنَ ا القضاء أمَ 

ولها بعد ذلك أن تعید لعیب الشكل أو الاختصاص، حتى ولو كان الخطأ ثابتا على الموظف، 

ه لا یوجد ما یمنعها من ذلك مادام هدفها هو تصویب إصداره بعد تصحیحه أن أمكن لأنَ 

.)3(رفات القانونیة الخاصة التصَ 

ثانیا: التنفیذ المعیب للقرار القضائي

فقد تتخذ في شأن ذلك الصادرة ضدها، عندما لا ترغب الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

التنفیذ المتأخر للقرار تنفیذ المعیب أو التي تتمثل في الَ تنفیذ و هرب من الَ للتَ ة حالات مختلفة عدَ 

القضائي الإداري:

.32، ص. مواجهة الإدارة، المرجع السابق، إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة فيسماعیل صلاح الدین-1
شهادة الماستر في الحقوق، نیلل مكملةمذكرة،فیذ الأحكام القضائیة في الجزائرعن تنمروى بندي، امتناع الإدارة -2

  .  64ص. ، 2015-2014، جامعة بسكرة

  .127و126حكم الإداري الصادر ضد الإدارة، المرجع السابق، صتنفیذ ال،إبراهیم  أوفایدة3-
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یذ بعض ما یكون ذلك عند امتناع الإدارة عن تنف، و التنفیذ الجزئي للقرار القضائي الإداري

د تنفیذ منطوق ي تترتب عن، أولا تراعي بعض الآثار القانونیة و المادیة التألزمها القرار القضائي

الموظف المفصول بقرار أحسن مثال لذلك هو إعادةو  ،بشكل مبتورالذي تباشره الإدارةالحكم و 

، فمن المفروض على الإدارة تنفیذ الحكم كاملا )1(غیر مشروع دون تمكینه من حقوق مادیة 

من 983، والمشرع الجزائري نص في المادة كل ما یرتبط بجوهرهمراعیة في ذلك

حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي ...... أین تقوم الجهات القضائیة الإداریة « (ق.إ.م.إ)

تنفیذ نفیذ الناقص هناك الَ ، إضافة لأسلوب التَ »بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

ة لسیاس، والذي یتمثل في اقتران قبول الإدارة لتنفیذه للقرار القضائي بشروط معینة ووفقا لالمشروط

نه على اعتبار أَ تنفیذ،، فإن هذا الاشتراط لا یعد امتناعا عن الَ القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي

في نفس الوقت لا یعتبر تنفیذا للحكم لكونه مقرونا نفیذ و یكفي أن الإدارة تعلن على رغبتها في التَ 

.)2(بتحقق شروط وهذا ما كیفیه مجلس الدولة الفرنسي على أنه تنفیذ جزئي

، حیث أن الإدارة الف لمقتضى القرار القضائي جزئیاهناك أیضا ما یعرف بالتنفیذ المخ

ي، وهنا تنفیذ الصحیح للقرار القضائه الَ تخالف جزءا من مقتضیات القرار القضائي اعتقادا منها بأنَ 

نفیذ ویبرز هذا الأخیر في بالتَ  الإدارة اخلالیثور التساؤل عنما إذا كان هذا التصرف ینطوي على 

.)3(إشكالیتین تتعلق إحداهما بمشكلة غموض المنطوق و الثاني في تفسیر الإدارة له 

ثالثا: التنفیذ المتأخر للقرار القضائي

ظار تمثل تماطل الإدارة في التنفیذ متحججة بانتیبر هذه الحالة هي الأكثر شیوعا، و تعت

، ذلك في غالب ى عدم تحدید القرار لمدة التنفیذجهة أخر ومن الفصل في الاستئناف من جهة، 

.)4(الأحوال لا یتم تحدید مدة تنفیذ القرار القضائي

  .45ص . ،یذ القرارات القضائیة الإداریة، المرجع السابقتنف،زمام هارون-1
  .75ص.  ،یة الصادرة ضدها، المرجع السابقكام القضائحسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأح-2
.40، ص.ي مواجهة الإدارة، المرجع السابقإشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة ف،سماعیل صلاح الدین-3
.69، ص .2013الجزائر، ، معیة، دیوان المطبوعات الجانفیذ المقررات القضائیة الإداریة، تبن عائشة نبیلة-4
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القضاء الفرنسي و على خلاف نظیره المصري و الجزائري فقد إلى أنَ كما تجدر الإشارة

ي حالة عدم التزامها أن تقوم خلالها بالتنفیذ،  وفلجأ في أحكامه إلى تحدید المدة التي على الإدارة

خلال تلك المدة حكم ضدها بالتعویض بالغرامة التهدیدیة إلى غایة امتثالها لتنفیذ الحكم القضائي 

ملزمة خلال  مدة مبرر لعدم التنفیذ مطلقا، و الإدارة تكونر غیر بالتالي لا یجوز أن یتأخ، و )1(

و عملي یعد قانوني أأساسلا یستند إلىوعلى هذا فان التأخیر المبالغ فیه و الذي زمنیة معقولة  

أن  یجبعنها، وحتى یكون التأخیر مخالفا لحجیة الشيء المقضي فیه مخالفة ترتب مسألة الإدارة

.)2(یكون التأخیر لسبب جديیكون لمدة مبالغ فیها وأن لا 

الفرع الثاني

مبررات الإدارة عن عدم التنفیذ

قد تخالف الإدارة التزامها بالتنفیذ في بعض الحالات التي تستند فیها الى أحد الأسباب القانونیة، 

لقانونیة أو الاستحالة الواقعیة.الذي قد یتمثل اما في الاستحالة افي سبیل تبریرها لسبب الامتناع و 

: الاستحالة القانونیةأولا

ي ص الذَ بسبب أن النَ ، ر القضائي الإداريفي بعض الحالات یستحیل تنفیذ الحكم أو القرا

تنفیذ بسبب الإدارة عن الَ ، وذلك یكون امتناعر على مبدأ من المبادئ القانونیةتستند إلیه یستق

یلي:الاستحالة القانونیة یرجع إلى ثلاثة أمور كما

التصحیح التشریعي  -أ

لقرار تنظیمي أو لائحي یتم بموجبه  الإدارة لقانون أو إصدارصد به إصدار المشرع یق

، وهذه الحالة یراد منها تصحیح القرار الإداري الملغى 3(ثار تترتب على حكم الإلغاءتصحیح آ

التزامها بالتنفیذ، لكن یثار الإشكال حول التصحیحوتجد الإدارة في هذه الحالة نوع من التحرر إزاء

  .76ص .، المرجع السابقوالقرارات القضائیة الإداریة،الأحكام، امتناع الإدارة عن تنفیذ حسینة شرون-1
.47.لقضائیة الإداریة، المرجع السابق، صزمام هارون، تنفیذ القرارات ا-2
.47امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، المرجع السابق، ص.حسینة شرون، -3
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، ومن خلال هذا سوف نمیز )1(ر القضائي الإداريبین حجیة القراالتشریعي ومدى التوافق بینه و 

بین حالتین:

:الحالة الأولى

فهنا إلى المضمون،بة على القرار الملغى ولا یتعدى الآثار المترتالتصحیح لا یشمل إلاَ 

لتزامها بتنفیذه بالنسبة للمرحلة الأولى غیر أن تظل ملتزمة بتنفیذ مقتضیات تعفى من ا الإدارة

.ة التالیة لصدورهالقضائی اتالقرار 

الحالة الثانیة:

غایة التصحیح تحقیق بل تكون یام بإجراء التصحیح لدافع شخصي، المشرع لا یستطیع الق

، ومن أمثلة ذلك إلغاء مجلس الدولة الفرنسي لمرسوم التعدیل للقانون الأساسي الصالح العام

على التعدیل في القانون الأساسي كان قد ه الباعث ، لأنَ نسي بسبب الانحراف بالسلطةللمسرح الفر 

.)2(تجلى في الامتناع عن تنفیذ قرارات قضائیة

وقف تنفیذ القرار القضائي الإداري-ب

المشرع الجزائري نص علیها وجعلها من نا وجدنا أنَ أن تطرقنا لهذه الحالة بحیث أنَ سبق و 

اختصاص رئیس مجلس الدولة حالیا في شكل دعوى استعجالیة، تمارسها الإدارة بالموازاة مع 

وأكثر من ذلك فقد استخلصنا أن شرعیة ، الاستئناف المرفوع منها ضد القرار القضائي الإداري

.)3(ج یصعب تداركها وقف تنفیذ القرار القضائي متى تبین أن تنفیذه یحدث نتائ

إلغاء القرار من طرف مجلس الدولة -ج

.331، ص. 1997عبد الغاني بسیوني، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، مصر، -1
  .50و 49المرجع السابق، ص، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها،حسینة شرون-2
  .45.صئر، المرجع السابق، ضائیة في الجزا، امتناع الإدارة عن تنفیذ الإدارة عن تنفیذ الأحكام القبنديمروى-3



إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةالثاني                       ل الفص

54

تتمثل هذه الحالة في إصدار مجلس الدولة قرار قضائي یقتضي إلغاء القرار القضائي محل 

، )1(نفیذفي هذه الحالة تتحرر الإدارة من التزامها بالتَ نفیذ منعدما، و نفیذ فیصیر بذلك محل التَ التَ 

عن رقم في القضاء المصري من المحكمة الإداریة العلیا في الطصدر ومن تطبیقات ذلك ما

...ومن حیث المعلوم أنه یترتب على صدور حكم «الذي جاء فیه مایليو  1993لسنة 2202

كان  من المحكمة الإداریة العلیا بإلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري أن یزول لكل ما

.)2(»الحال لما كان علیه قبل صدور الحكم المذكورللحكم الملغى من أثار بحیث یعود 

: الاستحالة الواقعیة انیاث

إن مخالفة الإدارة لالتزامها بتنفیذ القرار القضائي الإداري، لا تقوم دائما على الاستحالة 

إلى واقعة نفیذ قد ترجع المبررات السالفة الذكر، فالاستحالة في التَ تنفیذ المرتبط بإحدىالقانونیة للَ 

، وفي هذه الحالة قد یكون الالتزام بالتنفیذ بذاته ممكننا، غیر أن عارضا خارجیة عن نطاق القرار

.استحال معه التنفیذف اعتراه

استحالة التنفیذ الواقعیة ترجع إلى حصول واقعة عن نطاق القرار القضائي الإداري، إنَ 

، هذا الانقطاع یمكن رده إلى القرار القضائي وبین تنفیذهطع الاتصال بینتكون بمثابة عارض یق

ستحالة الشخصیة على ، فالحالة الأولى تتمثل في الامنت مع صدور القرار قبل تنفیذهظروف تزا

.)3(الحالة الثانیة هي استحالة ظرفیة حسب طبیعتها، و 

الاستحالة الشخصیة -أ

، غیر أن هذا لا یعني القضائي راجعة للشخص المحكوم لهنعني بها استحالة تنفیذ القرار

ففي إلى الاستحالة، أنه قام بفعل أحال التنفیذ إلى إجراء مستحیل، ولكن ظروفا طرأت علیه أدت

، فیما بعد قد یتعین فصل موظف بلغ سن التقاعدالجزائر في حالة صدور قرار قضائي بإلغاء

.144، صدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، المرجع السابق، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإمحمد باهي أبو یونس-1
.18.، صالمواد الإداریة، المرجع السابقإشكالات التنفیذ فيي، بلحول قوبع-2
  .74ص.اریة، المرجع السابق، یذ المقررات القضائیة الإدتنف،بن عائشة نبیلة-3
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إدراج الموظف المفصول، تنفیذا للقرار ، یقضي الأول بإعادةأن تصدر قرارین إداریین على الإدارة

احتساب وتقدیر معاش التقاعد، ذلك من أجلاني فیقضي بإحالته على التقاعد و ا الث، أمَ القضائي

ویكون بذلك التنفیذ صوریا.

بین تنفیذ بالإضافة لذلك قد یعتري الموظف المحكوم بإلغاء قرار فصله عارض یحول بینه و 

المهام المسندة إصابة الموظف بمرض یمنعه بالقیام بالقرار القضائي، على سبیل المثال:مقتضى 

.)1(، أو بوفاته بعد صدور قرار إلغاء فصله له بمقتضى وظیفته

الاستحالة الظرفیة -ب

خلافا للاستحالة الشخصیة فإن الاستحالة الظرفیة یكون مرجعها لظروف استثنائیة لا یكون 

على تنفیذ القرار القضائي، أو كأن یكون مرجعها سبب أجنبي لم تستطیع دفعه أن تأثر إلا  للإدارة

بین تنفیذه. ومن ثمة حال بینه و ،)2(

إذا كان عدم التنفیذ هنا راجع لظروف خارجیة فان الإدارة ملزمة بالتعویض للمحكوم 

ضرور دون ارتكاب أي لصالحه على أساس المخاطر وذلك على أساس أن الضرر قد لحق بالم

تثنائیة طارئة ظروف اسة عن التنفیذ یعود لقوة قاهرة أو خطأ من طرف الإدارة، فامتناع هذه الأخیر 

،  كما )3(وإنما بسبب خارج عن طاقتها، فالاستحالة هنا لیس بفعل أو بإرادتهاحالات دون التنفیذ

غیر أن تلك الوثائق قد تلفت نتیجة لو أنها كانت مطالبة بتنفیذ قرار یقضي بتسلیم وثائق معینة 

.)4(حریق نشب بمصالحها أو فقدت رغم ثبوت اتخاذها كافة الاحتیاطات الممكنة للحفاظ علیها

أنه إذا كان القضاء الجزائري أقرَ ، فإنَ ذ الذي یشكل تهدیدا للنظام العاماستحالة التنفی

، یتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطیل سیر مرفق العاملتنفیذ إخلال خطیر بالصالح یترتب على ا

.145، ص .دارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، المرجع السابق، الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإمحمد باهي أبو یونس-1
.20، ص. السابقإشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، المرجعبلحول قوبعي، -2
.75الإداریة، المرجع السابق، ص. لقضائیة ، تنفیذ المقررات ابن عائشة نبیلة-3
  .147ص.  ، المرجع السابق،محمد باهي أبو یونس-4
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، ففي هذه الحالة قد یستند المصلحة العامة أولى من التنفیذ، فإن ترجیحتهدیده للنظام العام عام أو

.)1(الإمتناع إلى مبرر قانوني مستقر

بدعوى من أشهر تطبیقات هذا المبدأ هو امتناع الإدارة الفرنسیة عن تنفیذ حكم قضائي 

المساس الخطیر بالأمن العام بالأمن العام و تتلخص وقائع القضیة أن " أحد الأفراد المقیمین 

بتونس حصل على حكم بملكیته لقطعة أرض و عندما ذهب لوضع یده علیها فوجئ بأن قبیلة 

عربیة استقرت علیها منذ زمن بعید، ویستغلونها لمورد رزق، رفضت التخلي عن الأرض فلجأ إلى

الإدارة الفرنسیة، طالبا منها دعمه بالقوة العمومیة لتنفیذ الحكم ، غیر أن هذه الأخیرة رفضت ذلك 

بحجة أن نتیجة ذلك إشعال فتنة و ثورات خطیرة ،  فلجأ المعني بالأمر إلى مجلس الدولة و الذي 

.)2(قضى له بالتعویض لاعتبارات العدالة 

المبحث الثاني

ى تنفیذ القرارات القضائیةوسائل إجبار الإدارة عل

الإدارة قد تمتنع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، فهذا الإمتناع قد یأخذ عدة صور إنَ 

تنفیذا ناقصا، أو أو تنفیذ القرارلتباطؤ في تنفیذ الحكم أو القرار،كا، لمثلما رأینا في المبحث الأوَ 

هكذا تظهر الرقابة القضائیة كأنها عقیمة رفضا ضمنیا، و ا رفضا صریحا أویكون إمَ رفض التنفیذ و 

مادام في وسع الإدارة الإمتناع عن تنفیذ القرارات الصادرة من الجهة القضائیة ضدها.

مواجهة مثل هذه المعضلات التي تواجهها فقد كرست في معظم النظمبهدف تفادي و 

التي تصدر ،)3(لى تنفیذ كل القرارات و الأحكامإجبار الإدارة عالقانونیة وسائل من أجل إكراه و 

ضدها، و تتمثل هذه الوسائل التي كرسها المشرع الجزائري على غراره من التشریعات المقارنة في:

  .32ص. رارات القضائیة، المرجع السابق، القو ضمانات تنفیذ الأحكام ، هنیش فتیحة-1
، 2002مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

.54ص.   
.113، ص.2010ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دار هومة، الجزائر،عبد القادر عدو،-3
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في )، الأولالمطلب(تنفیذ و ما یترتب عنها من جزاءاتقیام المسؤولیة بسبب الإمتناع عن ال

، و )الثانيالمطلب(لعدم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةحین سنعرج للغرامة التهدیدیة كجزاء

أیضا من الوسائل التنفیذ المالي عن طریق الخزینة العمومیة.

المطلب الأول

الجزاءات المترتبة عنهاولیة بسبب الإمتناع عن التنفیذ و المسؤ 

الناجم عنهما، فنجد معظم الضرر یقة الأمر مرتبطة بمفهوم الخطأ و هذه المسؤولیة في حقإنَ 

علیه فالمسؤولیة تأخذ عدة و  )1(،التعویضریفها بأنها الالتزام بالإصلاح و الفقهاء ذهبوا إلى تع

نذكر منها المسؤولیة الجنائیة، الإداریة و )، و الفرع الأولأشكال و هذا ما سوف نعرضه (

ه هناك جزاءات ترتب علیها و ذلك بسبب المسؤولیة التأدیبیة، و لكن ما لا یمكن أن نغفل عنه أنَ 

).الفرع الثانيالإمتناع عن التنفیذ( 

الفرع الأول

المسؤولیة بسبب الإمتناع عن التنفیذ

الضرر، فالمسؤولیة المترتبة عن ؤولیة ترتبط بمفهوم الخطأ و مثلما سلفنا الذكر أن المس

ي خطأ واحد عدة مسؤولیات و كما ها قد تجتمع فمتناع تأخذ في كل مرة شكلا مختلفا كما أنَ لإا

أنها لها عدة أشكال و هذا ما سوف نراه بالتفصیل:

أولا: المسؤولیة الإداریة بسبب الامتناع عن التنفیذ

التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة هو مبدأ عام، فامتناعها قد یكون لتوافر إنَ 

عنصر الخطأ فیكون امتناعها مخالفة صارخة للقانون، یستوجب المساءلة و التعویض على أساس 

الخطأ، و من ناحیة أخرى قد یكون امتناع الإدارة مبررا كأن یترتب على تنفیذها إخلال خطیر

، 4الجزاءات المترتبة عنها، مجلة المفكر، العدداع عن تنفیذ القرارات القضائیة و حسینة شرون، المسؤولیة بسبب الامتن-1

.182.، ص2009جامعة بسكرة، أفریل كلیة الحقوق،
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بالصالح العام یتعذر تداركه، الإدارة في هذه الحالة تقوم الإدارة بتحمل المسؤولیة عن الأضرار 

)1(التي سببها امتناعها المشروع عن التنفیذ مما یستوجب تعویض المحكوم لصالحه عن ذلك.

القرارات القضائیةخطأ الشخصي بعدم تنفیذ الأحكام و علاقة ال-أ

الذي نتج عن امتناعه إحداث أضرار جسیمة، علیه أن یذ و نفالموظف الممتنع عن التَ 

یتحمل أعباء هذا الإمتناع من جانبه و أساس ذلك هو اعتبار امتناعه عن التنفیذ خرقا واضحا 

هذا یستوجب مساءلته، ومن ، ول)2(تطلب احترام حجیة الشيء المقضي بهللقاعدة القانونیة التي تَ 

الإداریة على أساس الخطأ الشخصي نجد ما قضى به مجلس الأمثلة البارزة لتقریر المسؤولیة

كذلك مسؤولیة العمدة بعد إصراره مواصلة إیقاف الشرطي رغم و »fabraques«الدولة في قضیة

كذلك مسؤولیة العمدة الذي رفض تعیین سیدة رغم صدور عدة أحكام یقضي بإلغاء قراره، و صدور

)، فهنا امتناع الموظف أو Venturiniفي (قضیة هذا حسبما ورد أحقیتها و حكم قضائي قضى ب

ة، رفضه تنفیذ الأحكام و القرارات یستوجب لقیام المسؤولیة عن الخطأ الشخصي أن یتم بسوء نیَ 

ن امتناع الموظف العام عن تنفیذ أحكام و قرارات القضاء یشكل خطأ شخصیا یعاقب فهذا یعني أ

التعویض الذي یلتزم به الموظف طبقا لأحكام علیه الموظف الممتنع جنائیا، بالإضافة إلى 

)3(المسؤولیة التقصیریة.

القرارات القضائیةطأ المرفقي بعدم تنفیذ الأحكام و علاقة الخ-ب

ه ذلك الخطأ الذي ینسب إلى المرفق و ذلك رغم ارتكابه من یعرف الخطأ المرفقي على أنَ 

الخدمات التي الإدارة عن القیام بالأعمال و  اعه عند امتننَ مادیة، وأقبل الموظف هذا من الناحیة ال

هي ملزمة بأدائها أصلا فإنها تكون مسؤولة عما یقع من أضرار نتیجة لهذا الإمتناع، و یدخل في 

roussetهذا المجال امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، كما حصل في قضیة 

اء قرار عزل الطاعن من وظیفته بوزارة الحربیة، فرفع عندما امتنعت الإدارة عن تنفیذ حكم بإلغ

الجزاءات المترتبة علیها، المرجع السابق یذ القرارات القضائیة الإداریة و حسینة شرون، المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنف-1

.183،ص.
.48المرجع السابق، ص.زمام هارون، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة،-2
.196،197تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، المرجع السابق، ص.حسینة شرون، امتناع الإدارة عن-3
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دعوى جدیدة بإلغاء قرار الإمتناع عن تنفیذ الحكم الصادر لصالحه و تعویضه عما أصابه من 

)1(أضرار نتیجة لذلك.

بصورة عامة القرارات الإداریة التي یعتبرانكلا من الفقه و القضاء الفرنسیاننجد أن 

لمقضي فیه أو التي یترتب علیه عدم تنفیذ الأحكام، مخالفات جسیمة تؤدي یة الشيء اتخالف حجَ 

یة الشيء المقضي فیه، تأخذ مخالفة الإدارة لحجَ دارة بناء على الخطأ المرفقي، و إلى مسؤولیة الإ

فتسأل الإدارة بناء على الخطأ المرفقي عن عدم تنفیذها تنفیذا معیبا أو لتأخرها في التنفیذ، كما 

یة الشيء المقضي به باعتباره مخالفة لمبدأ أساسي واصل من الأصول أحكام الحائزة حجَ أطردت 

ه الإشارة إلیه فإنَ  تالعلاقات الاجتماعیة، وكما سبقتقضي به ضرورة استقرار الحقوق و القانونیة

ارتباط امتناع الإدارة عن التنفیذ دون مبرر بمثابة قرار سلبي یوجب لصاحب الحق في و 

)2(التعویض.

بقیام المسؤولیة دون الحاجة إلى ر به المشرع الفرنسي بحیث أقرَ نفس الشيء الذي أقَ 

الإدارة  ن تنفیذ حكم قضائي واجب النفاذ وتكون بذلكإثبات ركن الخطأ في حال امتناعها ع

إن كانت أخلت بواجبها في تنفیذ الأحكام فإنها فیذ حكم لم یرتكب خطأ ما لأنها و بامتناعها عن تن

فعلت ذلك تنفیذ لواجب أهم المتمثل في المحافظة على النظام العام و استقراره و مجلس الدولة أقر 

)3(لصاحب الحكم التعویض و ذلك یكون على أساس العدالة المجردة.

ثانیا: المسؤولیة الجنائیة بسبب الإمتناع عن التنفیذ

تحمل تبعات «انون العقوبات ات الأساسیة في قتعتبر المسؤولیة الجنائیة من أهم النظری

فإن إشكالیة تحدید المسؤولیة ،»لجزاء الجنائي المقرر لها قانوناالجریمة، و الالتزام بالخضوع ل

أمام طا وثیقا بتحدید المسؤول جنائیا نفیذ فهي ترتبط ارتباجنائیا عن جریمة الإمتناع عن التَ 

ترتب على ذمة الشخص الطبیعي و في القضاء، فمن جانب القانون نجده یفرق بین الخطأ الذي ی

  .48.و47الإداریة، المرجع السابق، صزمام هارون، تنفیذ القرارات القضائیة-1
.201.تبة عنها، المرجع السابق، صالجزاءات المتر ولیة بسبب الإمتناع عن التنفیذ و حسینة شارون، المسؤ -2
.185المرجع نفسه، ص.-3
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عنه مرفقیة أو على أساس الغالب یكون الخطأ شخصي أما الخطأ المعنوي فالمسؤولیة المترتبة

)1(المخاطر.

مسؤولیة الإمتناع عن التنفیذ هل الموظف أم الإدارة حیث یثار الإشكال من یحمل جزاء و 

كشخص معنوي مستقل عن موظفیها.

الجنائیة للموظف العامالمسؤولیة -أ

تعتبر المسؤولیة الجنائیة بوجه عام، مسؤولیة شخصیة یقصد بها عادة أهلیة الجاني في أن 

یكون مسؤولا جنائیا، فلهذا السبب یكون الركن المعنوي هو ركن المسؤولیة الجنائیة، فجرائم 

، بل لقیام المسؤولیة الجنائیة تكفي الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة تعتبر من الجرائم التي لا

هذا كما سلفنا الذكر آنفا فالمشرع اعتبره جنائي الممثل في الركن المعنوي و یجب أن توفر القصد ال

نه هو الصلة التي تربط الركن الأساسي من أجل قیام المسؤولیة الجنائیة فعند توفره حق المتهم لأَ 

نفسي للجاني هني و الَ اط الذَ بین النشَ نفیذ و تناع عن التبین مادیات الجریمة أي بین فعل الإم

.)2(امتناع الموظف عن التنفیذ كان عمدافالركن المعنوي هو الذي یظهر لنا أنَ 

ترتبط ارتباطا وثیقا بتحدید من المختص بالتنفیذ ذلك ى إشكالیة تحدید المسؤول جنائیا تبق

الفعل المجرمأن مسألة الموظف المختص قد تمتد إلى رئیسه الأعلى في الحالات التي یكون فیها 

المسؤولیة الجنائیة ه تجدر الإشارة، إلى أنَ نَ درت إلى المرؤوس من الرئیس، كما أنتیجة أوامر ص

یذ تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى الجنائیة إلى تنفیذ الحكم محل للموظف العام الممتنع عن التنف

)3(لیس ممتنعا عنه.أخرا في التنفیذ و الاتهام، إذ یعتبر في هذه الحالة مت

المسؤولیة الجنائیة للإدارة الممتنعة -ب

.23نفیذ في المواد الإداریة، المرجع السابق، ص.إشكالات التَ بلحول قوبعي، -1

لحسن حمیدة، المسؤولیة الجنائیة للموظف للامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة، دراسة مقارنة، مطبعة كلیة علوم عبد االله 2

.278، ص.2005بني سویف، مصر، 

.186الجزاءات المقررة لها، المرجع السابق، ص.ولیة بسبب الامتناع عن التنفیذ و حسینة شرون، المسؤ 3
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ي بمن یمكن مسائلته الإشكالیة الحقیقیة التي تثور بخصوص هذا العنصر بالتحدید هإنَ 

ز عن ممثلیه ، بمعنى هل الشخص المعنوي وذلك باعتباره الشخص القانوني المتمیالصدد في هذا

هذا هو الأشخاص المعنویة، و ، أو هل یمكن توقیع العقوبات الجنائیة على وعن الأفعال المجرمة

الإشكال الذي یؤرق الفقهاء الذین نجدهم انقسموا إلى شقین، فالأول یعارض فكرة إقرار المسؤولیة 

لكن من أجل حین نجد الشق الثاني مؤیدا له ومسلم بوجوده، و الجنائیة للشخص المعنوي، في

مسائلة الشخص المعنوي یجب توفر شرطین أساسین الممثلین في:

أن یكون العمل أو الامتناع عن العمل المكون للجریمة واقعا من الممثل للشخص المعنوي.-*

السلطة الممنوحة للممثل القانوني طبقا للنظام الأساسي أن تكون تلك الجریمة واقعة في حدود-*

للشخص المعنوي.

سؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي نجد المشرع الجزائري لم یسلم بالجهة المؤیدة للاعتراف بالم

هذا مسایرة مع المشرع الفرنسي الذي أرجحها إلى صدور نص صریح، ففي قانون العقوبات و 

)1(من (ق. إ. ج)647یعترف صراحتا بهذه المسؤولیة كما أن نص المادةالجزائري لا یوجد نص 

، خاص المعنویة إلا بصفة استثنائیةجل توقیع عقوبات جنائیة على الأشكانیة من أقد استبعد كل إم

)2(من (ق. ع. ج.).26وإن كان قد اعترف باتخاذ تدابیر أمن ضدها و هو ما نصت علیه المادة 

التأدیبیةالجنائیة و ثالثا: الجزاءات 

اءا على السلطة القضائیة قضن التنفیذ إهدارا لقوة الأحكام و یعتبر امتناع الإدارة ع

التي توقع ض جزاءات یمكن أن نسمیها حاسمة و فر ي یقضي توفر و الذَ وهو الشيَءاستقلالیتها،و 

اء الإداري هیبته ن یعیدان للقضعلى الإدارة و موظفیها، فیوجد هناك جزاءان هامان هما اللذی

هذا ما سوف نتطرق إلیه بالتفصیل.زاء الجنائي و الجزاء التأدیبي و المتمثلین في الجو 

، صادرة بتاریخ 48، عدد .رانون الاجراءات الجزائیة، ج، المتضمن ق1966یونیو 08، مؤرخ في 155-66الأمر رقم 1

.2015،لسنة 40عدد  .ر،یونیو، ج23، مؤرخ في 15/02، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 1966یونیو 10
 11 في صادرل ا،49ر، عدد .، المتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان08، مؤرخ في 156-66الأمر رقم 2

، المعدل و المتمم.1966جوان
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الجزاء الجنائي -أ

س فلقد سبقته باق للظهور، بل على العكنه السَ نا للجزاء الجنائي أولا لا یعني أدراستإنّ 

بحیث تجعل الموظف العام القصوىلكن السبب الرئیسي یكمن في أهمیته الجزاءات الأخرى، و 

تكرارا قبل تجراهما على عدم تنفیذ القرارات القضائیة فهي سوف تجعل والإدارة یفكران مرارا و 

عن تنفیذها. والامتناعمرات قبل إقدامه إهدار حجیتها الموظف یعید التفكیر عدة

لشخص یمكن أن تقاس اعقوبة حرمانه من حریته التي تعتبر من أقصى العقوبات التي

یحترم تنفیذ الحكم القضائي الموظف العام بصفة خاصة فسوف تجعله دون شكَ بصفة عامة و 

علیه نجد المشرع الجزائري اكتفى بالنص بوجوب تنفیذها في نص المادة وبالتالي التزام الإدارة به. و 

، التي تنص )1(2016من التعدیل الدستوري 163المعدلة بالمادة 1996من دستور 145

میع على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت و في كل مكان، و في ج«حتا صرا

بناءا على نص هذه المادة تم تعدیل قانون العقوبات، بحیث تمَ ، و »الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء

النص علیه في هو ما تمَ تجریم الموظف العام عن التنفیذ و إضافة نص عقابي جدید الذي یحتوي 

.)2(مكرر138المادة 

ه في سعینظیره المصري الذي أبد اهتمامه و لكن على غرار المشرع الجزائري، نجد 

لأنه جعل من فعل تجریم امتناع الموظف على القضائیة،القرارات المحافظة على حجیة الحكام و 

تصدر «التي تنص 1972من دستور 72نفیذ مبدأ دستوریا، المنصوص علیه في المادة التَ 

الأحكام وتنفذ باسم الشعب. و یكون الإمتناع عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها من جانب الموظفین 

العمومیین المختصین جریمة یعاقب علیها القانون، و للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع 

)3(».مباشرة أمام المحكمةى الجنائیةالدعو 

المرجع السابق.،1996دستور -1
، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.1966جوان 8، المؤرخ في 66/156رقم رلأما- ا2
.215ادرة ضدها، المرجع السابق، ص.حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الص-3
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هذا حسبما هو منصوص علیه في تین الموظف الممتنع عن التنفیذ و كما أقر كذلك عقوب

الممثلة في الحبس و العزل. و لكن ما یعاب علیه من قانون العقوبات المصري و 123نص المادة

من قانون 11مادة هذا ما یجعل تطبیق المشرع المصري لم یحدد مدة الحبس و في هذه المادة أن ال

العقوبات بحیث تفید بوضع المحكوم علیه في أحد السجون المركزیة أو العمومیة المدة التي یقضي 

سنوات ،و هذا طبقا 3ساعة و لا تزید عن 24ي لا یجب أن لا تقل عن مدو بها الحكم و التَ 

من قانون العقوبات المصري.18للمادة 

التي جاء حسب معنى من من قانون العقوبات و 26ا للمادة تعني طبقالتيَ في حین عقوبة العزل، و 

عدم تعیینه في أي من المرتبات المقررة لها، وهذا یعني هو الحرمان من الوظیفة نفسها، و نصها

سنوات، 6تزید عن هذا لمدة یقدها الحكم بحیث لا تقل عن سنة ولا وظیفة أمیریة ولا نیله لمرتب و 

نه صادر في تبعیة لألیستو بر وجوبي كما أنه عقوبة تكمیلیة فالعزل یعت)1(123حسب المادة و 

لیس في جنایة.جنحة و 

سنوات، وقرنها بغرامة بین 3أشهر و6الجزائري مدة الحبس بین في حین أقر المشرع 

ص دج كعقوبتین أصلیتین، كما أجاز بالحكم بعقوبة تكمیلیة كما جاء في ن50000دج و 5000

قانون العقوبات.من 139المادة 

من 145المادة الملغاةت بهذا النص التجریمي یكون المشرع الجزائري قد جسد مقتضیا

ألزم كل موظف في أي جهاز كان أو إدارة عمومیة أن یبادر إلى تنفیذ قرارات العدالة، الدستور و 

النص الجدید خاصة و أن الإمتناع أو الاعتراض على التنفیذ أو عرقلة التنفیذ بات یشكل في هذا 

جریمة یعاقب علیها القانون.

علیه فما تجدر الإشارة إلیه، هو إكثار المحاكم المصریة في استخدام إمكانیة إیقاف تنفیذ 

تحول من نظام  )ع.ق(من 123، الأمر الذي جعل المادة بة في جریمة الإمتناع عن التنفیذالعقو 

نفیذ فبذلك سوف المسؤولیة الجنائیة لعدم التنفیذ إلى اعتبارها مجرد أسلوب لحث الإدارة على التَ 

الموظفین على علم بموقف لأنَ شيء الذي أفقد للنص فعالیته كرادع،هو النفیذ و یقوم بالتَ یرضخ و 

، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156-66الأمر رقم -1
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مل القاضي الجزائي على توقیع أملنا أن یعئري، و هو الأمر الذي لا نأمله للمشرع الجزاالمحكمة. و 

)1(العقوبة بصرامة دون إیقافها بسبب تراجع الموظف الممتنع عن التنفیذ و ذلك بعد الحكم علیه.

الجزاء التأدیبي -ب

الهیئات نَ جمیع الموظفین العمومیین، بحیث أالعقوبة التأدیبیة هي عقوبة لا تطبق على

ل واحدة منها تسیر من خلاله العاملون لدیها، فإذن كل الإداریة لا تستخدم نفس النظام بل لك

ه لا یضع تعریفا نجد المشرع أنَ علیه ما یسمى بالعقوبة التأدیبیة، و یخالف هذا النظام یطبق موظف 

من القانون الأساسي 163سبة للجریمة التأدیبیة إلا أننا نجدها محدد في نص المادة في العادة بالنَ 

)2(للوظیف العمومي.

ها متعلقة بالجانب المادي الفصل، كما أنَ نذكر منها: التنبیه والإنذار والخصم من المرتب و 

زائیة أكبر من العقوبة فقط بالنسبة للمحكوم علیه دون المعنویة، وهذا ما یبین أن العقوبة الج

توقع فتوقیعها على الموظف نتیجة امتناعه عن تنفیذ قرارات العدالة لا یحول دون أنالتأدیبیة،

لك رغم اختلافهما في نواحي ذهناك صلة تجمع بین الجریمتین و علیه عقوبة جزائیة وهذا یعني أنَ 

)3(، فكلتا الجریمتین تعتبران أعمال محظورة یجب على الموظف العمومي تجنبها.عدیدة

المدنیةرابعا: الجزاءات الإداریة و 

هما متعلقتان بالموظف أدیبیة، فكلاالتزاءات الجزائیة و لقد تناولا في السابق كلا من الج

ا دراستنا اللاحقة فسوف تتمحور على الجزاءات التي تطبق تطبق علیه شخصیا، أمَ العمومي و 

على الإدارة ككل بسبب امتناعها عن التنفیذ.

الجزاء الإداري-أ

.216حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، المرجع السابق، ص.-1
، 46عدد ، ج.ریتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 2006یولیو 15المؤرخ في 03-06الأمر رقم -2

.2006یولیو 16بتاریخ الصادر
.278المرجع السابق، ص.ناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة، المسؤولیة الجنائیة للموظف للامتعبد االله لحسن حمیدة،-3
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عمل غیر هو إلیها تجاوز للسلطة و یمثل امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الموجهة 

مشروع كذلك، وسواء كان تعبیر الإدارة على الإمتناع عن التنفیذ صراحة في شكل قرار ایجابي 

یعطي سلفنا الذكر یعتبر تجاوز للسلطة، و بالامتناع أو ضمنا في صورة قرار سلبي، فهذا كما

كما أنه الحق للمحكوم علیه لصالحه في رفع دعوى جدیدة من أجل إلغاء قرار الإدارة بالامتناع،

راء یحق له في رفع طلب استعجالي من أجل وقف تنفیذ القرار الإداري بالامتناع وهذا الإج

)1(كل هذا حتى الفصل في هذه الأخیرة.بالإضافة إلى دعوى الإلغاء و 

دعوى الإلغاء في هذا الشأن لا تختلف عن دعوى إلغاء أي قرار إداري آخر، فهنا حیث 

بأنه لا یمكن إصدار أمر لإدارة بالتنفیذ، كما أنه لا یمكن له أن نجد القاضي الإداري یصطدم 

ففي هذا الصدد نجد أن یحل محلها لأنه محظور على القاضي الإداري الحلول محل الإدارة.

المتضمن 1995فیفري 08المؤرخ في 125-95المشرع الفرنسي استحدث بموجب القانون رقم 

اعتبر تدخل القاضي الإداري بتوجیه أوامر ،)2(تئناف الإداریةمحاكم الاسكم الإداریة و قانون المحا

للإدارة واحدا من مقتضیات التنفیذ الفعال للأحكام و هو الذي نلمسه في الغرامة التهدیدیة .

ا في الحالة التي تكون الإدارة مخالفة للشيء المقضي فیه بتجاهل الحكم القضائي ومواصلة أمَ 

)3(فهو قرار باطل بطلانا مطلقا و عدیم الأثر.ان قرارها یشوبه الإعدام،الملغى فتطبیق القرار 

الجزاء المدني -ب

القضاء بصفة عامة یعتبران القرارات القضائیة الإداریة التي تخالف حجیة كلا من الفقه و إنَ 

سیمة قرارات القضاء الإداري مخالفة جي یترتب علیها عدم تنفیذ أحكام و الشيء المقضي أو الت

.193، 192الجزاءات المفروضة علیها، المرجع السابق، ص. یة بسبب الامتناع عن التنفیذ و ولحسینة شرون، المسؤ -1
ن شخص من أشخاص یتضمن القانون المذكور أعلاه بأنه حینما یتطلب الحكم أو القرار القضائي، اتخاذ تدبیر م-2

ه إذا اقتضى الأمر بأجل التنفیذ ر و یرفققدم بذلك طلبا إلى القاضي الإداري، فله أن یأمر بهذا التدبیالقانون العام، و 

).08/03). و من أجل الاحترام الأكید لهذا الأمر مكنه من جعله مشمولا بالغرامة التهدیدیة ( المادة 08/02المادة(
ار الكتاب و الوثائق، مصر،  جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام و غیرها من جرائم الامتناع، دعبد الفتاح مراد،-3

  .133ص.
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الأحكام التي تصدرالقرارات و  . لأنَ )1(تؤدي دون شك إلى مسؤولیة الإدارة بناء على خطأ مرفقي

ضمان الاستقرار في الحیاة أجلذلك منمن الإدارة یجب أن تكون ملزمة واحترامه واجب و 

الاجتماعیة وهذا ما ینشئ حقا للمحكوم له في الحصول على تعویض تلتزم بدفع التعویض الإدارة 

ه یشكل هذا الإمتناع خطأ شخصیا كما أنَ ذ القرار القضائي الصادر في حقها،الممتنعة عن تنفی

نطوي على خطأ و اعتداء على قوة یقع على عاتق المسؤول المباشر للتنفیذ باعتبار هذا التنفیذ ی

الأحكام و إذا سوء نیة الموظف فهنا تترتب المسؤولیة الشخصیة للموظف الممتنع عن التنفیذ وهو 

)2(ما درج على إتباعه القضاء الإداري.

ئیة بسبب مبررات النظام العام، في حین إذا وقع الامتناع عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضا

نظرا لضرورة طیئة باعتباره امتناعا مشروعا، ولكن بالرغم ذلك و امتناعا یرتب غیر الخنه یعتبرفإ

مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة فان المحكوم لصالحه یتلقى تعویضا من الإدارة جراء الأضرار 

فیذ سواء حصل الامتناع عن التنأسیسیا على المسؤولیة دون خطأ، و التي تلحقه بسبب عدم التنفیذ ت

نتیجة خطأ مرفقي أو شخصي أو بسبب تغلیب الصالح العام على الصالح الخاص، فإن الجزاء 

المترتب على ذلك الامتناع یكون بالتعویض حق مؤسس على أساس قانوني یمكن أن یكون في 

ت أن التعویض النقدي هو إذا كان القضاء قد قرر في أغلب الحالا، و )3(الخطأ أو في دونه

أجاز في بعض الأنواع الأخرى من التعویض مثل التعویض العیني متى كان ذلك نه الأصل، فإ

)4(ممكنا.

المطلب الثاني

الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة

.222حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، المرجع السابق، ص.-1
.52زمام هارون، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص.-2
لجزائري، المطبعة ااسة مقارنة" في القانون المصري و حسین فریجة، مسؤولیة الدولة عن أعمال سلطتها القضائیة "در -3

.243، ص.1994الجزائریة للمجلات، الجزائر، 
.194الجزاءات المترتبة عنها، المرجع السابق، ص.ولیة بسبب الامتناع عن التنفیذ و حسینة شرون، المسؤ -4
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د لا یبادر للتنفیذ لكن المحكوم ضده قل أن أحكام القضاء تنفذ مباشرة واختیاریا، و الأص

ائل الجبریة التي كفلها ذلك عن طریق الوسینبغي علیه إجباره على التنفیذ و هنا الاختیاري، و 

من بین هذه الوسائل الغرامة التهدیدیة، فهي تستهدف بشكل مباشر إكراه الإدارة من أجل المشرع و 

الذي یتنافى مع الأوامر التنفیذیة.حالة تخلف الإدارة عن التنفیذ و تنفیذ هذه الأوامر، فهي في

أهمیة الغرامة التهدیدیة تظهر في الحالة التي لا تكفي الوسائل الأخرى من إجبار 

القاضي الإداري لا یلجأ إلى هذه إذا لم یكن قد سبق الحكم بها، و الإدارة عن التنفیذ في حالة

ان فك عدم نیتها في تنفیذ هذه الأحكام،الوسیلة غالبا إلا في الحالات التي تظهر من خلالها الإدارة

لزاما على المشرع أن یعترف للقاضي بصلاحیة استخدام الغرامة التهدیدیة من أجل ضمان ما 

لكن مقید بشروط.ن أوامر تنفیذیة هذا الاستخدام وإن كان جوازیا و یصدر عنه م

هذا ما سوف نتطرق إلیه في دراستنا لهذا المطلب للغرامة التهدیدیة، الحكم بالغرامة 

).الثاني الفرع(في حین سنعالج اللجوء للخزینة العمومیةول)،الفرع الأ (التهدیدیة

الفرع الأول

الحكم بالغرامة التهدیدیة

و أشخص لاستنفاذه دینه من الإدارة، الغرامة التهدیدیة هي أحد الوسائل التي یمكن أن یلجأ ال

بعد لجوء الشخص بحیث یفرضها القاضي الإداري على الإدارة الضغط علیها لتنفیذ هذا الحكم، 

هي شرة للتنفیذ الجبري، و صاحب الحق الحائز لقوة الشيء فیه، كما تعتبر من الوسائل غیر المبا

.)1(تماطلهاایة حق الدائن من تهرب الإدارة و ممنوحة من طرف المشرع لحم

المتضمن للحكم الحتمیة لعدم الخضوع یدیة تعبر عن النتیجة المنطقیة و علیه فالغرامة التهد

)2(تلازم هاته الأخیرة لتزید من فاعلیتها.تدابیر تنفیذیة، و 

  .46ص.، ضائیة ضد الإدارة، المرجع السابقتنفیذ الأحكام القالعقون أسماء،-1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة -دراسة تحلیلیة-الإداري في توجیه أوامر للإدارةیسمینة غربي، سلطات القاضي -2

  .81ص. بسكرة،
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أولا: مبدأ جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة

الغرامة لقد تضمن (ق. إ. م. إ) بعض النصوص التي تخول للقضاء الإداري سلطة توقیع 

التهدیدیة أو كما جاء علیه فإن الغرامةك من أجل إجبارها على التنفیذ، و ذلالتهدیدیة على الإدارة و 

القدیم التهدیدات المالیة ، تختلف عن العقوبة بالرغم من أن مجلس الدولة  )م .إ .ق(ذكرها في 

الغرفة الخامسة في قضیة (ك،م) ضد 2003أفریل08المؤرخ في 014989صرح في قراره رقم  

الغرامة التهدیدیة ینطق بها القرار المذكور المبدأ التالي وزارة التربیة حیث أقر مجلس الدولة في

لا یجوز للقاضي النطق یة الجرائم والعقوبات و بالتالي ینبغي تطبیق مبدأ قانون، و )1(القاضي كعقوبة

)2(في المسائل الإداریة بالغرامة التهدیدیة ما دام لا یوجد قانون یرخص بها.

الغرامة الدولة باعتبارلكن انتقد الأستاذ غناي رمضان هذا الحل الذي توصل إلیه مجلس 

إنما هي حق مدني یمنحان لها الصفة، و لا جزاء لعدم وجود نص جنائي أوالتهدیدیة لیست عقوبة و 

سیلة من وسائل التنفیذ كل دائن اتجاه مدینه عندما یمتنع هذا الأخیر عن تنفیذ التزامه، فهي إذن و 

)3(هي حق في دعوى مسماة.المباشر و 

غرامة سابقة على مرحلة تتنوع الغرامة التهدیدیة بحسب ارتباطها بالحكم الأصلي إلى 

980، فبخصوص النوع الأول نصت المادة )4(غرامة لاحقة على صدور الحكم الأصليالتنفیذ و 

یجوز للجهة القضائیة الإداریة، المطلوب منها اتخاذ مر «من( ق. إ. م. إ) التي تنص على

یة مع تحدید تاریخ سریان أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدید 979و  879لمادتین بالتنفیذ وفقا ل

)5(.»مفعولها

.177، ص2003، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، 08/04/2003المؤرخ في  014989قرار رقم -1
- افرنس-في كل من الجزائرعمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة -2

.344، ص2011التوزیع، عمان، مصر، جار الثقافة للنشر و -تونس
-04-08تعلیق عن قرارا مجلس الدولة الصادر بتاریخ ،»لس الدولة من الغرامة التهدیدیةموقف مج«رمضان،نايغ-3

  .58ص. ،2003، 04، مجلة مجلس الدولة، العدد2003
.181،180.المرجع السابق، صالمنازعات الإداریة،عبد القادر عدو،-4
الإداریة، المرجع السابق.متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، ال09-08قانون 5



إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةالثاني                       ل الفص

69

هي غرامة لاحقة على صدور الحكم الأصلي فقد نصت المادة  النوع الثاني و أما بخصوص 

في حالة عدم التنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و لم «من (ق. إ. م. إ) على مایلي981

التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها، و یجوز لها تحدید أجل تحدد تدابیر 

.»غرامة التهدیدیةالتنفیذ و الأمر بال

ثانیا: شروط توقیع الغرامة التهدیدیة

فإنه لتوقیع الغرامة )،إ .م .إ .ق(من  981و  980إذن مثلما أشرنا من خلال المادتین 

ر أو القرار ط و مختلف التدابیر التي یتطلبها تنفیذ الحكم أو الأمالتهدیدیة فإنه یجب توفر شرو 

القضائیة بأیة تدابیر نه لا محل لتوقیع الغرامة التهدیدیة إذا لم تأمر الجهة القضائي، وهذا یعني أ

فصیاغة المادتین بأن للمحكمة ا ضرورة تقدیم طلب من صاحب الشأن،لا یشترط لتوقیعهتنفیذیة، و 

علیه فإن تقدیم طلب من ة لإكراه الإدارة على التنفیذ، و أن تحكم بها تلقائیا متى قدرت أنها لازم

ما یفسر هذا الوضع إرادة غیر لازم في الوضعیة الحالیة، و صاحب الشأن لتوقیع الغرامة التهدیدیة

ذلك عن طریق ابیا في المنازعة الإداریة، و إیجمنح القاضي الإداري دورا  )إ .م .إ .ق(واضعي 

من حیث تحدید تاریخ سریان یر إلزامیة الغرامة التهدیدیة، و منحه هامشا كبیرا من حریة تقد

)1(مفعولها.

الشرط الخاص بالأحكام النهائیة عن المحاكم الإداریة -أ

تقدیم طلب إلى لا یجوز«التي تنص على )إ .م .إ .ق(من 987طبقا لما ورد في المادة 

طلب الغرامة مر لضمان تنفیذ حكمه النهائي، و المحكمة الإداریة من أجل استخدام سلطة الأ

3التهدیدیة لإكراه الإدارة على التنفیذ إلا بعد رفض التنفیذ من طرف الإدارة، و انقضاء مهلة 

)2(.»أ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكمأشهر تبد

منصور أحمد محمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، دار الجامعة -1

  .76ص. ،2002الجدیدة للنشر، الاسكندریة،
المرجع السابق.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،09- 08 رقم قانون-2
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یكون كذلك متى لم یطعن حائز على قوة الشيء المقضي به، و كم الالحكم النهائي هو الح

انقضت بالتالي المدة المقررة لتقدیم هذا الطعن، ذلك أنه ق الاستئناف أمام مجلس الدولة، و فیه بطری

آل لو كان متنفیذیة یعود لمجلس الدولة حتى و إذا طعن فیه فعلا فإن الاختصاص بتحدید التدابیر ال

في هذه الحالة التي تحدد فیها المحكمة الإداریة أجلا للإدارة ف هو الرفض، و الطعن بالاستئنا

لاتخاذ التدابیر التنفیذیة التي یتطلبها الحكم فلا یجوز طلب الغرامة التهدیدیة لإكراه الإدارة على 

)1(اتخاذ هذا التدبیر إلا بعد انقضاء هذا الأجل.

ثالثا: تصفیة الغرامة التهدیدیة

التي یظهر خلالها انیة لنظام الغرامة التهدیدیة، و الغرامة التهدیدیة المرحلة الثتعتبر تصفیة

بصدور هذا الحكم على المدین باعتبار أن الغرامة ، و 2الأثر القانوني للحكم بالغرامة التهدیدیة

كذا قد نصت علیها قوانین أخرى و ها طبقا لقواعد القانون المدني و التهدیدیة منصوص علی

.)3(قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبالخصوص 

، فنجده أقرها من خلال جزائري لمسألة الغرامة التهدیدیةأما فیما یخص ذكر المشرع ال

ذلك باعتبارها المادة الوحیدة التي تناولت مسألة انون الإجراءات المدنیة القدیم و من ق471المادة 

.)4(تصفیة الغرامة التهدیدیة

على ذلك بعدها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نص من حیث تم النص

حالة التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر «على انه:و التي تنص983خلال المادة 

، فهنا یمكن »في التنفیذ تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

یتبین للإدارة أن تمتلك سلطات أساسیة أن تقوم بتخفیض الغرامة التهدیدیة مثلا: حین لها باعتبارها 

جار، أو إلغائها عند الضرورة و مثالها: أن یتبن لذات الجهة استحالة التنفیذ العیني التنفیذ قائم و 

.182.المرجع السابق، صالمنازعات الإداریة، عبد القادر عدو، -1
.162، ص 2013هدى، عین ملیلة، الجزائر، حكام القضائیة الإداریة، دار البراهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأ-2

، المرجع السابق.متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ال09-08قانون 3-
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص إدارة و القضائیة الإداریةلأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام براهیمي فایزة، ا-4

  .132.ص ،2012مالیة، كلیة الحقوق لجامعة بومرداس،
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تأثر للحكم أو القرار أو الأمر القضائي، و حتى بالنسبة لتوزیع حصیلة الغرامة التهدیدیة فإن 

واضعي هذا القانون واضح و جلي، و آیة ذلك هو منح هذا القانون للقضاء المختص صلاحیة 

تخصیص جزء من المبلغ المتحصل علیه عن التصفیة للخزینة العمومیة، و هذا في حالة ما إذا 

)1(تجاوز مقداره قیمة الضرر الحاصل  قاضي جراء عدم التنفیذ.

في حین یعد طلب التصفیة إجراء تبعي غیر مستقل عن الحكم بالغرامة التهدیدیة إذ هو 

امتداد طبیعي و ترتب علیه، فیمكن تقدیمه من طرف صاحب الشأن كما یمكن للقاضي التصدي 

بحیث متى استشعر أن تدابیر 09-08من قانون 983هذا ما تبرزه المادةو لذلك من تلقاء نفسه، 

هذا ما یتطابق مع جاء في القانون الفرنسي حددت تنفذ باشر بإجراءات التصفیة، و التنفیذ التي 

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو التأخیر في التنفیذ :«على أنه911/7بالتحدید في المادة رقم 

».)2(یباشر القاضي بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي حكم بها

له تقدیمه من أما بالنسبة لمیعاد طلبها، فإن المشرع الجزائري لم یحدد میعادا یجب من خلا

إنما یرجع في شأن تحدیدیه للمدة التي حددها قاضي الغرامة لتنفیذ حكمه كمهلة خلالها أو بعدها، و 

مة في السریان تزایدا بدأ الغرابعد نفاذها تءات اللازمة للتنفیذ، و إجرائیة تتخذ خلالها الإدارة الإجرا

تظل الغرامة في سیرها إلى یوم تنفیذ الحكم أو الوقت الذي یتأكد فیه یقینیا من أن الإدارة لن تنفذ و 

هذا الحكم مهما بلغ السریان الزمني لها.

الغرامة یبدأ أما في حالة عدم تحدید القاضي مهلة للإدارة لتنفیذ الحكم خلالها، فإن احتساب

ة بتنفیذ الحكم الحكم إلى جهة الإدارة و یستمر سریانها إلى غایة قیام الإدار بمجرد أنفي السریان

)3(منقوص.تنفیذا كاملا غیر 

مجلس الدولة لا یوجد إشكال، فكلاهما له اختصاص بتصفیة بالنسبة للمحكمة الإداریة و 

)1(الغرامة التهدیدیة التي حكمها بها.

المرجع السابق، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، منصور أحمد محمد، -1

  .82.ص
2- Gustave peirser , contentions administratif, paris, Dalloz,12ème édition, Paris, 2001, p. 266.

.90المرجع السابق،.ص.یسمینة غربي، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، 3-
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الفرع الثاني

عن طریق الخزینة العمومیةالتنفیذ المالي

الأصل في تنفیذ الأحكام القضائیة أن یكون اختیاریا كما توصلنا إلیه في السابق، و في 

حالة امتناع الأشخاص الطبیعیة عن التنفیذ قرر لهم القانون طرق من أجل مواجهتهم و ذلك من 

للإكراه المالي إن اقتضى أجل إجبارهم على التنفیذ و منها توقیع الحجز على أموالهم و إخضاعهم

في إطار أحكام -الأمر، لكن الإدارة تخرج عن هذا النطاق، إذ یصطدم المحكوم له بمبالغ مالیة

بالحمایة القانونیة التي أحاط بها المشرع حمایة قانونیة، ألا و هي عدم القابلیة للحجز، -التعویض

حصیل المبالغ جبرا وفقا لأحكام القانون في المقابل وضع إجراءات یمكنه بمقتضاها من تأنه و  إلا

91-02.)2(

أولا: تحصیل المبالغ المحكوم بها من الخزینة العمومیة

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على ،1991جانفي 08مؤرخ ال 02- 91بصدور القانون 

مالیة وهذا التعویض المتضمنة إدانات بعض أحكام القضاء، الذي حدد إجراءات جدیدة في تنفیذ 

التین هما: النزاع بین الأفراد والإدارة لقد میز هذا القانون بین حعلى حد تعبیر نص القانون، و 

حالتین الجهة المختصة حدد في النها أو بین المؤسسات الإداریة، و بین الجماعات المحلیة فیما بیو 

الجهة المنفذ ضدها.لمصلحة في التنفیذ و صاحب ابالتنفیذ و 

صة بالتنفیذالجهة المخت- أ

یمكن أن یحصل على «التي تنص02-91الخامسة من القانون رقملقد نصت المادة

و ما یلیها المتقاضون 6مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة و بالشروط المحددة في المواد 

سات المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلیة و المؤس

لقد حدد القانون إذا الجهة المختصة بالتنفیذ إذا الجهة المختصة و ، »ذات الطابع الإداريالعمومیة

  .85ص. المرجع السابق،یة الإداریة في مواجهة الإدارة، القرارات القضائضمانات تنفیذ الأحكام و عفاف بن بریكة،-1
، ج.ر، یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، 1991جانفي 08المؤرخ في 02-91القانون رقم -2

.1991جانفي  9 في ، الصادر02عدد 
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الهدف من ذلك هو حكوم علیها تقع في ولایة أخرى، و بالتنفیذ ضد الإدارة حتى لو كانت الإدارة الم

)1(القیام بتسهیل الأمر للدائن على حقه في التعویض المدعم بحكم دون معاناة.

صاحب المصلحة في التنفیذ -ب

إن المستفید هو المتقاضي الصادر لمصلحته الحكم سواء كان هذا الحكم مدنیا أو إداریا، هذا ما 

بالتالي لا یستفید من هذا الإجراء الدائنون بسندات صیغة أحكام القضاء دون تخصیص، و یفهم من

یصبح ائیة لتدعیم حقه بحكم، حتىتنفیذیة أخرى كالعقود مثلا، فعلى المتعاقد أن یرفع دعوة قض

لا تقتصر الاستفادة على الأفراد، بل یمكن أن تستفید من هذا الإجراء مستفیدا من هذا التطبیق، و 

بعض المؤسسات الموجودة تحت وصایة الدولة، و هذا ما نصت علیه المادة الأولى من هذا 

)2(القانون.

المنفذ ضدهاالجهة -ج

غ الدیون لدى الخزینة یمكن أن یحصل على مبل 02- 91 رقم من القانون05استنادا للمادة 

ما یلیها المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء و  06بالشروط المحددة في المواد العمومیة و 

منعمومیة ذات الطابع الإداري، و التي تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات ال

)3(الاقتصادیة.ثمة یستبعد من تطبیق هذا القانون المؤسسات الصناعیة و التجاریة و المؤسسات 

ثانیا: شروط التنفیذ

المتضمن إدانة مالیة ضد الإدارة، یكون بشروط والتي جمعناها في هذه النقطة إن تنفیذ الحكم

المتمثلة فیما یلي:و 

تنفیذه ضد الإدارةبالحكم المراد الشروط المتعلقة -أ

من أجل قیام هذه الشروط یحب توفرها على بعض النقاط الأساسیة التي نحصرها فیما یلي:

.38بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة، المرجع السابق، ص.-1
، المرجع السابق.91/02المادة الأولى من قانون رقم أنظر في ذلك-2
.310، المرجع السابق، ص.تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیةبن صاولة شفیقة، إشكالیة 3
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أن یكون الحكم نهائیا-1

یلتزم المدین یة قابلة للتنفیذ بمجرد صدورها و إن الأحكام التي تصدر فیما یخص المواد الإدار 

ان تنفیذ هذا لأن الاستئناف أو المعارضة لا یوقفبتنفیذها بمجرد إعلانها له حتى لو كانت ابتدائیة،

إذا ، و 09-08من قانون  3في الفقرة  171ذلك طبقا لما تقضي به المادة النوع من الأحكام و 

طبقنا شرط الحكم النهائي على الأحكام ذات الطابع الإداري فإنه لا یمكن لأمین الخزینة أن ینفذها 

هذا یتناقض مع قاعدة النفاذ عد فوات میعاد الطعن، و دولة أي بإلا بعد صدورها عن مجلس ال

المعجل للأحكام الإداریة و خاصة إذا ما عرفنا أن الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة عن طریق 

)1(الاستئناف قد تستغرق عدة سنوات.

أن یتضمن الحكم إدانة مالیة-2

من التنفیذ، مهما كان نوع الحكم، انات مالیة تخضع لهذا النوع جمیع الأحكام المتضمنة إد

)2(قیمته.ومهما بلغت 

هذا ما یؤدي إلى استبعاد جمیع الأحكام التي لا تتضمن إدانات مالیة ضد الإدارة، كأحكام 

الإلغاء أو التسویة الإداریة أو الأحكام التي تصدر في مسائل العقود الإداریة، غیر أنه إذا ارتبطت 

ذلك ریق لتوفر شرط الإدانة المالیة و فإنها تصبح قابلة للتنفیذ بهذا الطهذه الأحكام بالتعویض

تبة عن الالتزامات بین الإدارة والأفراد، كالتعویض عن القرارات غي المشروعة أو التعویضات المتر 

)3(التعویضات التي یحكم بها القاضي نتیجة عدم التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة ضدها.أو 

الشروط الخاصة بالعریضة و البیانات المرفقة بها -ب

ة، بعضها بیانات خاص، اشترط المشرع الجزائري شروطا و من أجل أن تلتزم الإدارة بالتنفیذ

البعض الآخر یتعلق بالبیانات المرفقة بالعریضة.تتعلق بالعریضة نفسها و 

.31إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة، المرجع السابق، ص.شفیقة،بن صاولة-1
  .58ص. تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، المرجع السابق،زمام هارون،-2
.153المرجع السابق، صإشكالاته في مواجهة الإدارة،ة و تنفیذ القرارات القضائیة الإداریرمضاني فرید،-3
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-91من القانون رقم 07في المادة الشروط الخاصة بالوثائق المرفقة بالعریضة، المشرع اشترط 

أن ترفق العریضة بالوثائق التالیة:، المتعلق02

نسخة تنفیذیة من الحكم القضائي الصادر عن القاضي الإداري أو العادي.*

أو المستندات التي تثبت فإن جمیع المساعي لتنفیذ ذلك الحكم استنفذت كل الوثائق*

)1(شهرأ 4وبدون جدوى لمدة 

ویقوم أمین خزینة الولایة تلقائیا بسحب مبلغ الدین من حسابات الهیأة المحكوم علیها لصالح 

)2(الهیأة الدائنة وهذا في میعاد شهرین إبتداءا من یوم إیداع العریضة.

الیة ضد الإدارة من قبل الخزینة ثالثا: إجراءات تنفیذ الحكم المتضمن إدانة م

ت ، فإن أمین خزینة الولایة، یبدأ في اتخاذ الإجراءاالسالفة الذكرإذا تحققت الشروط 

نبین ذلك فیما المالي الذي الهیئة المسؤولة، و هذه الإجراءات تختلف باختلاف النظامالتنفیذیة، و 

یلي:

إذا كانت الهیئة المحكوم ضدها لا تخضع في تسییرها المالي لمحاسب عمومي-أ

فإذا كان  ة بالتنفیذ أو لدى خزینة أخرى،حساب لدى الخزینة المسؤولهذه الهیئة قد یكون لها 

رقم للهیئة رقم حساب لدى الخزینة المسؤولة عن التنفیذ، فإن أمین الخزینة یسحب المبلغ فورا من 

لقضاء المقضي به یحوله إلى الحساب المخصص لتنفیذ أحكام احساب الهیئة المحكوم ضدها، و 

یل یشعر الهیئة بعد هذا التحو یة للدولة وبعض الهیئات، و ة إدانات مالالمتضمنلصالح الأفراد و 

یرفق الإشعار بالنسخة التنفیذیة للحكم، ثم یحول المبلغ إلى رقم المعنیة بالسحب والتحویل، و 

حساب الدائن المحكوم لصالحه، أما إذا كان حساب الهیئة المحكوم علیها مفتوحا لدى خزینة 

.المرجع السابق، 02-91من القانون 07المادة أنظر في ذلك-1
  .66ص-63سماعیل صلاح الدین، إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة، المرجع السابق، ص.-2
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یطلب منه تحویل المبلغ یذ، یشعر أمین الخزینة الثانیة و ة المكلف بالتنفأخرى، فإن أمین الخزین

)1(على خزینته، ثم یتخذ بعد ذلك الإجراءات السابق تحدیدها.

إذا كانت الهیئة المحكوم ضدها تخضع في تسییرها المالي لمحاسب عمومي -ب

ظام المحاسبة العامة، الذي التنفیذ قد یصعب نوعا ما إذا كانت الهیئة المحكوم ضدها لنإنَ 

بصفة هذا ما یطبق ر معتمدة مسبقا من قبل المشرع، و یؤدي إلى عدم صرف أي مبلغ أیة نفقة غی

علیه فإن الإجراءات التنفیذیة تتم على النحو التالي:خاصة على میزانیة الدولة، و 

الخزینة المكلفة بالتنفیذ، إذا كانت الهیئة التي تخضع للمحاسب العمومي لها حساب مفتوح لدى *

راءات التنفیذیة فإن أمین الخزینة یوجه أمرا بتحریر الإذن بالصرف لحساب الخزینة لاتخاذ الإج

ن تاریخ تلتزم الهیئة المحكوم ضدها بتحریر هذا الإذن خلال شهرین ابتداء مالسابق ذكرها، و 

صرف خلال هذه المدة، فإن أمین في حال امتناعها عن اتخاذ الإذن بالتوجیه الأمر بالتنفیذ، و 

یصدر بدلها الإذن بالصرف للحساب المخصص القانون محل الهیئة المسؤولة، و الخزینة یحل بقوة

)2(بتنفیذ الأحكام لدى الخزینة.

* أما إذا كانت الهیئة لها حساب مفتوح لدى خزینة أخرى فإن أمین الخزینة المكلف بالتنفیذ یطلب 

یة اتخاذ الإجراءات السابق تحدیدها ثم تحویل المبلغ إلى خزینته، بشرط أن من أمین الخزینة الثان

)3(یتم كل هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ طلب الخزینة الثانیة بالتنفیذ.

* إذا كان للهیئة المحكوم ضدها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالیة كالبنك أو القرض 

الخزینة المرفوعة أمامه العریضة یوجه أمرا إلى المؤسسة المالیة التي الشعبي...الخ، فإن أمین

في  تمسك حساب الهیئة المسؤولة من أجل خصم المبلغ من حسابها وتحویله إلى حساب الخزینة،

إذا لم تلتزم المؤسسة المالیة بذلك خلال هذه المدة، فإن أمین الخزینة أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر، و 

  .51و50، المرجع السابق، ص.تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة،العقون أسماء-1
.60المرجع السابق، ص.یذ القرارات القضائیة الإداریة، زمام هارون، تنف2
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یسحب مباشرة المبلغ من حساب المؤسسة المالیة المكلفة بالتنفیذ، ثم و انون محلها یحل بقوة الق

)1(ضدها.رة بخصم المبلغ من الهیئة المحكومترجع هذه الأخی

- .315و314بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة، المرجع السابق، ص.- 1
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سائر المرافق و  على كل هیئات الدولة المركزیة والمحلیةفرض حكم القانون وسیادته

حیث أنه من غیر من القانوني و ضمان حسن سیر العادلة ،كان بغرض تحقیق الأ،العامة

یة، التي تحرص على إیصال لا بعد تعزیز الرقابة القضائدولة القانون، إاستحداثالممكن 

بسلطة توجیه الاعترافیستوجبوهذا هو ماذ،  یعبر بوابة التنفلى أصحابها الحقوق إ

وامر من القاضي الإداري.الأ

و  مستندا للفقه هاختصاصاتعلى تحدید ن القضاء الإداري الجزائري عملكما أ

المتضمن )09-08(نون ان المشرع قد نص صراحتا في القحیث أ،القضاء الفرنسي

بالتفصیل أیضاكما حدد الإجراءات المدنیة و الإداریة على مختلف جهات القضاء الإداري 

على التردد الذي كان یواجه ن هذا القانون قضى، كما أمختلف الاختصاصات لكل جهة

980للمادة غرامة التهدیدیة طبقاالحكم بالمكانهبإصبح الذي أو لقاضي في مواجهة الإدارة، ا

و تقریر ،الممتنع عن التنفیذللموظفكثر من ذلك صعوبة الجزاء الجنائيأو  ،منه 981و 

و  ،المشروعیةدور القاضي الإداري و تطبیق مبدألى تفعیلدى إأ هو مامسؤولیة الإدارة 

رار القضائي الإداري الراجع بناءا على هذا فقد تم التركیز خاصة في كیفیة تنفیذ القو 

التي تعد السبب الرئیسي في  ةالممنوحالامتیازاتوالتي تتمتع بمجموعة من ،للسلطات

تنفیذ لا تتحقق بغیر قرار قضائي لیة الن عمتجاهلها  حجیة الشيء المقضي فیه، كما أ

لذلك مؤكدة لرجوع حق لا بد من اقتضائه، و تجسیدا داري وذلك باعتباره الوسیلة الوحیدة الإ

جعلته  تالضمانافقد أحاط المشرع الجزائري القرار القضائي بمجموعة من الخصائص و 

القرارات القضائیة ن الإدارة تتجاهل ، وعلى الرغم من كل هذا فإیحوز على القوة التنفیذیة

و التي تتلخص في التماطل و ،لتنفیذتباعها لأسالیب مختلفة للامتناع عن االإداریة عبر إ

واع الانحراف في استخدام و الذي یمثل أشد أن، غایة الرفض الصریح  إلىالتنفیذ الناقص 

من جتمع في واقعة مجموعة على صورة واحدة، بل قد  تصرتكما أنها لا تق،السلطة
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هدارها لحجیة الشيء وإ ة بالقرارات القضائیة الإداریة الإدار  استهانةمدى مابینوهذا   ،الصور

المقضي فیه . 

كما كشف التطبیق العملي للوسائل التقلیدیة عن عدم كفایتها لمواجهة سلطات الإدارة 

عنادها على عدم  وازدادالقرارات القضائیة الصادرة ضدها ، التي صوبتها تجاه ،اامتیازاتهو 

الامتثال للأحكام القضائیة .

لتدخل و البحث على مختلف السبل لضمان واجبار هذا ما أدى بالمشرع الجزائري ل

لأن الحمایة التنفیذیة هي من أهم ممیزات دولة القانون ضائیة ، الإدارة على تنفیذ القرارات الق

عم وكذلك حقوق ومراكز الأفراد وتدایة مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه ،وبواسطتها یتم حم

التنفیذ للأحكام دولیا من شأنها عدم الیة لأن شیوع إشكبذلك ثقة المواطن في العدالة ،

بما قد یشكل موقفا سلبیا تجاهها. نبیة ،ضعاف هیبة الدولة أمام الدول الأجإ

عض المنظمات الدولیة مرهون بمدى إحترام القانون و ن التعامل مع بإضافتا لذلك إ

بهدف ضمان سیادة ونشرها عداد تقاریرها ناك هیئات دولیة عدیدة تعمل على إفه القضاء ،

وحمایة حقوق الانسان كمنظمة العفو الدولیة .القانون ،

و ، الإداري تطورات في مواقفه مع الإدارة العامة أضهر القضاءو على هذا الأساس 

یق استحداث وسائل جدیة تعامله مع مختلف ظروفها العادیة و الاستثنائیة ، و ذلك عن طر 

،لهذا فقد تم عامة فیة وراء السلطة المتخسلطان الإدارة المبدأمختلفة، لحمایة الحقوق الفردیة من

الذي أقر بنصوص لفض أشكالیة الأحكام القضائیة الصادرة ضد الأدارة،  ،(ق.إ,م,إ) استحداث

نما ، و أوىان القاضي الإداري حالیا لم یعد دوره یقتصر فقط على سلطة الحكم في الدعحیث أ

صبح مثل القاضي العادي حیث منحت له أدوات تم تفعیل دوره فأ ،لى التنفیذ أیضاتجاوز دوره إ

بواسطتها في مجال التنفیذ ، وقد لاحظنا أن سلطة توجیه الأوامر و الغرامة التهدیدیة قد ساهمة 

إلى التطبیق الفعلي على أرض الواقع، و النظريبشكل كبیر في نقل عدالة القضاء من النطاق

سة تفعیل دور القاضي و القضاء الإداري في ضمان تنفیذ الأحكام أكثر من هذا و ما یوضح سیا
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)09-01من قانون (138القضائیة ، هو مراجعة بعض المواد القانونیة،  كمثل تعدیل المادة 

و التي تم توسیعها لتشمل ،المعدل و المتمم لقانون العقوبات2001یونیو 26الصادر بتاریخ 

و مسؤولي المؤسسات العمومیة ، الذین یتسببون في عرقلة و عد ب كل أعوان الدولة تجریم وعقا

العمومیین . بالموظفینالاكتفاءتنفیذ الأحكام ، بدل 

وأخیرا فقد توصلنا في هذه الدراسة إلى نتائج مختلفة و التي تتلخص أهمها في : الدور

قانون من 471و  340في إزالة الغموض الذي شاب أحكام المواد )09-08ي لعبه قانون (الذ

الإداري، حیث تم ، كما أنه قد كان نقطة تحول في تاریخ القضاء الإجراءات المدنیة السابق

وخاصة  التي تصدر ضدها ، بواسطته معالجة أشكال تنفیذ الأحكام القضائیة من طرف الإدارة

یذ، لكن و كما أن هذا القانون عمل على توسیع صلاحیات القاضي في إجبار الإدارة على التنف

العوائق و السلبیات التي تعرقل سریان أعمال القضاء منبالرغم من هذا لا تزال هناك الكثیر

وذلك بسبب یواجهه هذا الأخیر في عدم إمكانیته في تحقیق التوازن في المراكز القانونیة ،داريالإ

حیث أنه یكتفي ،ارةم تجرأ القاضي في غالب الأحیان من مواجهة الإددفي مسألة التنفیذ، وأیضا ع

بإصدار حكم الإلغاء أو التعویض دون تتبع أسس التنفیذ ، وأكثر من ذالك عدم فعالیة الغرامة 

فالإدارة لا تكترث بتوقیعها علیها . ،التهدیدیة لأنها تدفع من الخزینة العمومیة

للخروج من هذا الاقتراحاتبمجموعة من لهذا وعلى سبیل ما تم التطرق إلیه،  فقد نبادر

الموضوع و التي تتمثل في :

من تجارب الدول الأخرى، للاستفادةتفعیل دور القاضي عن طریق تقدیم دورات تكوینیة *

و مواكبة كل جدید یتعلق بالقضاء الإداري.

، تعهد له مهمة مستقلامنصب قاضي التنفیذ على مستوى المحاكم الإداریة *استحداث

دارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها.مراقبة مدى تنفیذ الإ

الذي یتعسف في تنفیذ الأحكام القضائیة مع تشدید للموظفتفعیل المسؤولیة الجنائیة *

العقاب في حالة العودة.
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خر ما نقترحه هو ترتیب المسؤولیة التأدیبیة عن كل خطأ یرتكبه الموضف في التنفیذ، *وآ

المال العام و تحمیل الخزینة العمومیة لأعباء استنزاف،  بدلأو التعسف أو التماطلبالامتناع

أخرى . 
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الرسائل و المذكرات:-2

رسائل الدكتوراه:-

لنیلأمال یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة -1

.2012دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، شهادة ال

كسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة لنیل -2

شهادة الدكتوراه علوم في القانون، تخصص القانون العام، جامعة قسنطینة، 

.2015الجزائر،

:الماجستیرمذكرات -

لنیل شهادة مذكرةأوفایدة إبراهیم، تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة، -1

.1986، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیرال
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ل شهادةالإداریة، مذكرة لنیبراهیمي فایزة، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة-2

.2012ومرداس، ستیر في الحقوق الأساسیة و العلوم السیاسیة، جامعة بجالما

مذكرةحسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة، -3

.1986، جامعة بسكرة: ماجستیرلنیل شهادة ال

إشكالاته في مواجهة الإدارة، مذكرة یذ القرارات القضائیة الإداریة و رمضاني فرید، تنف-4

.2013، جامعة باتنة، ماجستیرلنیل شهادة ال

، ماجستیرلنیل شهادة الالمادة الإداریة، مذكرة مزیاني سهیلة، الغرامة التهدیدیة في-5

.2012كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

زة المدرسة العلیا للقضاء:امذكرات نیل إج-

بلحول قوبعي، إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة -1

.2006-2003الدفعة الرابعة عشر،العلیا للقضاء،

خمیسي نور الدین، فیلالي خالد، ضمانات تنفیذ الإحكام و القرارات القضائیة -2

الإداریة الصادرة ضد الإدارة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

.2008-2005السادسة عشر، 

مذكرة لنیل إجازة المدرسة ،في المادة الإداریة الأحكامتنفیذ آلیات،فةنادیة بوق-3

.2009_2006،الدفعة السابعة عشر،العلیا للقضاء

مذكرات الماستر:-

عفاف، ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة بربكةبن -1

.2014الإدارة، مذكرة مكملة من مقتضیات شهادة الماستر، جامعة باتنة، 

القرارات القضائیة الإداریة، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة زمام هارون، تنفیذ -2

.2015الماستر، جامعة سطیف، 
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سماعیل صلاح الدین، إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة، -3

.2016مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام المعمق، جامعة تلمسان، 

ت القاضي الإداري في حل المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة طاجین سعاد، اجتهادا-4

.2014الماستر، جامعة بسكرة، 

العقون أسماء، تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة، مذكرة ماستر أكادیمي في الحقوق و -5

.2013العلوم الأساسیة، تخصص قانون إداري، جامعة ورقلة، 

ة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مذكرة علاوة حنان، زید الخلیل توفیق، سلط-6

.2015التخرج لنیل شهادة الماستر، جامعة بجایة، 

غربي یسمینة، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، مذكرة مكملة من -7

.2013مقتضیات نیل شهادة الماستر، جامعة بسكرة، 

امر للإدارة، مذكرة مكملة من لواتي سعاد، سلطات القاضي الإداري في توجیه أو -8

.2015مقتضیات نیل شهادة الماستر، جامعة سطیف، 

مروى بندي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائر، مذكرة مكملة من -9

.2015متطلبات نیل شهادة الماستر، جامعة بسكرة، 

ذكرة مكملة من هنیش فتیحة، ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، م-10

.2013مقتضیات نیل شهادة الماستر، جامعة بسكرة، 

:المقالات -3

مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ،القاضي الإداري و الأمر القضائي،بوسماحة الشیخ-1

الجزائر ،و التوزیعمكتبة الرشاد للطباعة و النشر،جامعة سیدي بلعباس،04عدد ،

2008.

عبد الكریم، القضاء الإداري في الجزائر، الواقع و الأفاق، مجلة مجلس الدولة، بودریوه-2

  .10و9، ص2005، 06العدد
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داریة و المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإ،شرون حسینة-3

جامعة بسكرة ، كلیة الحقوق ،العدد الرابع،مجلة المفكر،الجزاءات المترتبة عنها

.2009أفریل ،

رامة التهدیدیة"، تعلیق على قرار مجلس الغ غناي رمضان، "موقف مجلس الدولة من-4

.2003، 04، مجلة مجلس الدولة، عدد 2003-04-08الدولة الصادر بتاریخ 

مجلة المنتدى القانوني ،ضاء الإداري بین الواقع والقانونتنفیذ قرارات الق،فریجة حسین-5

.2007جوان ،العدد الرابع،جامعة بسكرة،كلیة الحقوق،

مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و ،مزیاني فریدة وسلطاني أمینة-6

العدد  ،مجلة المفكر،ون الإجراءات المدنیة و الإداریةالاستثناءات الواردة علیه في قان

.2011نوفمبر ،جامعة بسكرة الحقوق،كلیة ،، السابع

المجلة ،القضاء الإداري الجزائريلأحكامعدم تنفیذ الإدارة العامة،بن ناصریوسف -7

.1991، 03العدد  ،السیاسيالجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و 

ثانیا : النصوص القانونیة

:الدستور-أ

في  ، المؤرخة9، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد1989دستور -1

01/03/1989.

، 07/12/1996مؤرخ في 438_96لصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ،ا1996دستور -2

الشعبیة، المصادق علیه في الدیمقراطیةیتعلق باصدار نص تعدیل دستور الجمهوریة الجزائریة 

، مؤرخة في 76الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد،28/11/1996استفتاء 

في الجریدة لصادر،06/03/2016المؤرخ في 01_16، المعدل بالقانون 08/12/1996

.07/03/2016، المؤرخة في 14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

النصوص التشریعیة:-ب
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ات مجلس الدولة ، یتعلق باختصاص1998مایو 30مؤرخ  في 01-98قانون عضوي رقم -

وتنظیمه  و عمله.

، 01عدد ، الصادر في الجریدة الرسمیة،خاباتیتعلق بنظام الانت 01-12رقم قانون عضوي -

2012.

الجریدة ، ، یتعلق بنظام الانتخابات2016غشت 25، مؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم -

  . 2016 أوت 28الصادرة في، 50العدد الرسمیة،

المطبقة بعض ، یحدد القواعد الخاصة 1991جانفي 08المؤرخ في 02-91قانون رقم -

.1991جانفي09، الصادرة بتاریخ 2أحكام القضاء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد

، المتضمن قانون البلدیة، الجریدة الرسمیة 2011یونیو 22المؤرخ قي ،10-11قانون رقم 

.37للجمهوریة الجزائریة، عدد

، المتضمن قانون الولایة ، الجریدة الرسمیة 2012فبرایر 21، المؤرخ في 07-12قانون رقم -

.2012فبرایر 29, الصادرة في 12للجمهوریة الجزائریة، عدد

، الجریدة 1975سبتمبر 26المتضمن القانون المدني ، المؤرخ في58-75الأمر رقم -

، المعدل و المتمم.78الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966جوان 08، المؤرخ في 154-66الأمر رقم -

، الجریدة 2001جوان 22المؤرخ في 05-01الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم 

25المؤرخ في 09-08، الملغى بموجب القانون رقم47الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

.2008فیفري 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 08،مؤرخ في 155- 66 قمالأمر ر -

، المعدل و المتمم بموجب الأمر 1966یونیو 10، صادرة بتاریخ 48عدد الجریدة الرسمیة، 

.2015، لسنة 40، ج،ر،ج،ج، عدد2015یونیو 23، مؤرخ في 02-15رقم 
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، المتضمن قانون العقوبات، ج،ر،ج،ج، 1966یونیو 08مؤرخ في ،156-66الأمر رقم -

، المعدل و المتمم.1966یونیو 11، صادرة بتاریخ 49عدد 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یونیو 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم -

.2006یونیو 19اریخ بتصادرة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العمومیة ، الجرید

  القرارات:-

.2013، 3، العددجلة مجلس الدولة، م08/04/2003المؤرخ في  014989قرار رقم 

ثانیا: باللغة الفرنسیة

1-OUVRAGES

1-André dé LAUBADERE, VENZIA Jean-Claude et GAUDMENT Yves,

Traité de droit administratif, L.G.D.J, Tom 2, 13éme éditions, Paris, 1998.

2-BALDOUS(Benjamin), le pouvoir du juge de pleine juridiction, presses

universitaire D’AIX, MARSEILLE, 2000.

3-BONNARD Pierre , résumé du droit administratif , Dalloze , Paris , 1970.

4-Charel DEBBASCH, instition et droit administratif, Tom 1 , puf, 1976.44-

5-Gustave Peirser, contentions administratif , Paris , Dalloz , 12éme édition ,

2001.

6-René Chapus , droit du contention administratif , 10 édition , Montchrestien

, Paris , 2002.



ملخص:

لا یقتصر دور القاضي الإداري على مجرد إصدار حكم أو قرار یثبت حق المتقاضي ، بل یمتد  

ئي الإداري یمكن أن یواجه ، لكن هذا القرار القضاعلیهاإلى غایة تنفیذه لإقتضاء الحقوق المتنازع 

.تحول دون تنفیذهعراقیل 

، أسلوب الغرامة التهدیدیةنجد ي أقرهاالحلول التومن بین ، الإشكالیةلحل هذه المشرع لهذا تدخل 

تجریم التي أقرها هي التي تعتبر وسیلة ضغط على الإدارة لإجبارها على التنفیذ، ومن الإجراءات 

، المتعلق 02-91قانون الأقر كذلك في في قانون العقوبات ، كما التنفیذعرقلة فعل الإمتناع أو 

أحكام القضاء، وهي التنفیذ عن طریق الخزینة العمومیة.بالقواعد الخاصة المطبقة على بعض

Résumé

Le juge administratif ne se limite pas a prononcé des décisions ou des arrêts. Mais

par contre l’étendue de ces compétences aller jusqu'à garantir l’exécution de ces

décisions.

Le législateur algérien a mis on œuvre des dispositions, afin de contre carré toutes

les difficultés confronté l’exécution des décisions du juge administratif. Parmi ces

dispositions y a l’astreinte journalière, ainsi la pénalisations du refus ou l’entrave

a l’entrave a l’exécution.

Aussi le législateur a prévue par la loi 91-02, relative aux dispositions

particulières a certaines décisions de justice, l’exécution par voie du trésor public.
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